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أحمدك اللهم على ما أنعمت به علي من الحمدٍ لنعمائلك. والشكر 
لإحسانك. والفقه في دينك. حمداً يوْذِنُ بدوام فضلك. ويوصل إلى 
رضائك: 

فقد أجزلت ‏ اللّهم ‏ لنا العطاء. ولكنا ما قمنا بواجب الشكر 
والثناءء ما يوجبه عطاؤك. ويقتضيه كرمك. 

فاقبل. اللهم .يكرمك سين شكرناء .واعف” منك عن قصورناء 
فإنا «لاا نحصي ثناءٌ عليك» أنت كما يت على لفك 

وأصلي وأسلمٌ على نبيك العظيم » ورسولكَ الرحيم. صلاة 
تكون لك رضاءً. ولحقه أداءء كلما ذكرك الذاكرون, وعَمْل عن ذكرك 
الغافلون. 

وأسألك اللهم أن تلهمنا رشدنا في الاقتداء بهديهء والتزام 
سنتهء والعمل على تبليغ رسالته. في هذا الزمن. الذي كثرت فيه 
الفتنٌ والمحن. فانتشر الظلم الطغيان. وغابٌ العدل والإحسانء 
والتكست :فيه" المحاين افَصَدّق: الكلدت» .وكات الصنادقه “واي 


؟* 


الخائنٌ , حون الاير ويل الجاهل, وترك العالىء بعد أن فشا الجهل 
وارتفعت أعلامه , وغات العلم 558 معالمه وآثاره . 

وبعد: فهذه رسالة متوسطة بين الإسهاب الممل. و«الإيجاز 
المخل» في أحكام الرضاع , » على مذهب إمامنا المطلبيّ, دين 
إدريس الشافعي, رضي الله عنه وأرضاف. فَصَلْت فيها كل ما يحتاحُ 
إليه من أحكام. الرضاع . على الرا- جح المفتى به في المذهب. وقد أذكر 
5 بعض المسائل الهامة بعض الوجوه لأصحابناء مع بيان مدركها 
وما فيه . 

و "قتي الرقت عرضت الأراء العام ل السنائل الخلافية: 
لاسيا في المسائل الحامة التي تعتبر أصولاً رئيسة في موضوع الرضاع . 

وأيدت ذلك كله بالدليل. مع مادار حوله من نقاش. فقهى . 
أو حديثي , بما يتناسب مع حجم الرسالة ومقصدها. 

إلا أن المهم في الرسالة. والجديدَ الذي خلت منه كتب أصحابنا 
المتأخرين, بل المتقدمين. أنني زينت كل موضوع من موضوعاتها بأقوال 
إمام المذهب ومدونه. إمامنا الشافعي, ليعلمٌ ‏ من فاته العلم ‏ 
جُلء بل كل ماقالهُ الأصحابٌ في كتبهم. إنما هومن قول الإمام , 
ترجو أو استنبطوه. تما عَرَضٍ له في أملاه على أصحابه. 5 كتاب 
«الأمى, أو غيره من كتبه . 

ولعق من يقرأ هذه الرسالة شريين لشو العيشٍ مع إمام 
الل وناصِر اسن قِ فقهه الذي ماذ به طباق الأرض علا 


ع 


وعقله الذي سَبْرَ به أَغوارٌ المعاني فهراً. ونْسُوةٍ العَيش في ظلال لغةٍ 
العرب. لغة الإعجاز. 5 أرقى أساليبهاء وأجمل تراكيبهاء و 6 
استعمالاتهاء بلسان إمامها رمي الذي كانت 5 0 ينتصر 


مها العلماء, ويتغنى الأدباءٌ ليفهم من يريد الفهم معنى قول إمام أدباء 
العربية الحاحظ إذ قال: «عَجِبْتُ هذا الْطلِبيّء كيف أن فاهُ ينظمُ درا 
إلى ذر». 

وحسبٌ الشافعي في الفقه واللَعَةِ أنه الشافعي . 

وتيك مو بيقر ١‏ القعة واللعة أن يق اهنا ينات ندا ». 


رضي الله عن الشافعي. ومجتهدي الأمةى تمن مَهُد للشافعيّ. 
أو مَهدَ له الشافعٌ. فهم نجوم المدى. ومصابيحٌ الدّجى, وأهمنا 
السيرَ على مناهجهم في الاتباع دونَ الابتداع . والحرص على الح 
لا اللّجَح في الباطل . 

وق جا مجع فوا لل ردن الود 
مذهب إمامنا الشافعي. في مسائل. الخلاف. لا نعني بذلك أنه الح 
المقطوعٌ به الذي لا تجورٌ لفت أو الإعراض عنه ‏ على ما يَتَشَدّقُ 
به المتفيهقونَ من بعض أهل العَضْرء إذ أَطْمُوا على ما يأتون به من 
الْضْجكات» من هالات العضمة والتَقُديس . ما يثيرٌ الدهشة: ويبعث 
على العَجَبء ولكنّ هذا ماظهر لناء وقد يظهرٌ لغيرنا من أهل العلم 
غيرهُ ولا نَعيبٌُ ذلك عليه؛ إذ كان من أهل العلم. 

كا عب 2 العيب ‏ مَنْ هَجَم على النظر والاجتهادٍ دونَ 
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معرفة بقواعده. أو إلمام بأبسَطٍ مبادئّه ومقاصده. بل ربما كان بمْنْ ل يجدٍ 
القراءة بعذٌ. . . ؟! وما أكثرهم في هذا الزمان. . . ؟! 
ووقانا مهاوي الهلاكِ. بالتنطع في دينه. والافتراءِ على شرعه. 

كان ره المرءٌ بالجهل . بالوقؤاف تيت وكنت عندة هته خيرٌ له 
من أن يوصَف بالعلم رُورا وقد تجاوز قدره. 

وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وهو حسينا ونعم 
الوكيل . 


د كيعس هرت 


كنا باع 
وهو يشتمل على مقدمة وأربعة أبواب. 


المهقدمة 


ونتكلم فيها على تعريف الرضاع كه واعنيه ا احا بولا 
وحكمة تشريعه. وما يثبت به من الأحكام . 


تعريف الرضاع 
1ت الرضاع لغة ١‏ 
الرّضاع والرّضاعة معناهما واحدء وهما بفتح الراء 00 
وقد ليع الصبي أمه بكسر الضادى 00 بفتحهاء 
ورقاعا ورضاعة . 


قال الجوهري : ويقول أهل نجد: : رَضع يَرْضِعْء تجح الصاد 
في الماضي وكسرها ف المضارع ‏ رضعاًء كضرب» يضرب » 506 


/ا 


وأرضعته أمه وامرأة مرضع. أي لها ولد ترضعه » فإن وصفتها 
بإرضاعه قلت: مرضعة0" , 
ٍ قال شيخ الإسلام زكريا: الرّضاعء بفتح الراء وكسرها: اسم 

لمص الثذذي وشرب لبنه. 

قال: وقائله جرى على الغالب الموافقي للغة. وإلا فهواسم 
لحصول. لَبَن امرأةٍ أوما حصلّ منه في جوفب طِفْل©2. وقد تبدل الضادٌ 
تأ غ0 
؟ - الرضاع شرعاً: 

هو اسم لحصول. لبن امرأق أوما حصل منهة 5 مَعَِدَة طِفْلٍ 
أو دماغه9؟» . 

والرضاع يؤثر في تحريم النكاح. وثبوت المحرّمية المفيدة لجحوازٍ 
النظر والخلوة. وعدم نقض الطهارة باللمس» وجواز السفر الطويل. 
وغير ذلك من الأحكام الأخرى التي ستأتي معناء وهذا لا خلاف فيه. 


)1( انظر اللسان والقاموس مادة «رضع)؛ والنووي على مسلم 8/1 . 

(؟) شرح الروض "6/7١4؛‏ وفتح الوهاب 474/84 جمل . 

() تحفة المحتاج 787/4 ؛ نهاية المحتاج ١9/7/17‏ . 

(5) شرح الروض 8/7١5؛‏ فتح الوهاب 81/4/84 جمل؛ مغني المحتاج 
5١5 /*‏ ؛ التحفة 78/4 ؛ النباية /7/1الا١.‏ 
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إلا أنه لا يؤثر في بقية أحكام النسب. كللميراث» والنفقة. 
والعتق بالملك. وسقوط القصاص. ورد الشهادة”'2. وولاية النكاح 
والمال. ووجوب الإعتاق. وسقوط حد القذف. وسقوط القطع بسرقة 
أحدهما مال الآخرء ومنع صرف الزكاة إليه"©2. 

فلا تجب للأصل المحتاج نفقة على فرعه من الرضاع. لأن ذلك 
من خصائص النسب. ولواشترى أباه من الرضاع لا يَعْيِقُ عليه 
ولوقتله أبوه من الرضاع لا يسقط عنه القصاص. ولا يسقط عنه حد 
قذفه. ولا ترد شهادته لابنه من الرضاع. لأن كل هذه الأمور من 
خصائص النسبء والرضاع قاصر عنه9©. 
حق المرضعة على الرضيع : 

يندب للإنسان أن يعطيّ المرضعة شيئاً من المال عند الفِصَالء 
والأولى عند أوانه. 

فإن كانت المرضعة مملوكة استحب للرضيع بعد كماله أن 
يعتقها. لأنها صارت أماً له ولن يجزي ولد والداً إلا بإعتاقه» كما ورد 
في الحديث. 


فقد روى أبو داود عن أب بي الطفيل قال: -000 
)١(‏ انظر الروضة 9/". 


(؟) الشهاب الرملي على شرح الروضص 418/7 . 
(*) كمثرى على الأنوار 4/57 87. 


النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أقبلتٍ امرأة, قَبْسَطَ النبي صل الله عليه 
وسلم رداءًة حتى ا قيل : هذه كانت أرضعت النبى صلى الله 
عليه وسلم('). 

وروى أبو داود. والترمذي . 1-0 دابن د وصححه 
ما يذهب عن مَذَمَةَ الرضاع؟ فقال: ع عبد ا 

قال البغوي في «شرح السنة)2©'9: وأراد به ذمام الرضاع وحقه. 
فقال: إنها حضنتك وأنت صغير. فكافئها واقض ذمامها بخادم يخدمها 
ويكفيها المهنة . 

لقد أجمعت الأمة على التحريم في الرضاع(؟» وإن اختلفت في 

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: «وأمهائكم اللاتي 
أَرْضعْنَكُم وأخوائكم من الرّضاعَة » (النساء خرف !” 
)١(‏ أبو داود في الأدب .0١44‏ 
(؟) أبو داود في النكاح 64 والترمذي في الرضاع ١١6‏ ؛ والنسائي ٠١8/5‏ 

نكاح . 

(5) شرح السنة .8٠0/8‏ 


(54) الإفصاح 1/ , الإشراف لابن المنذر 94/15١٠؛‏ النووي على مسلم 
٠‏ .؛ لمغنى لابن قدامة ١7١/48‏ والإجماع له ص 95 رقم 9174. 


قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم»: ذكر اللَّهُ تعالى الم 
والأحت من الرضاعة. فأقامههما في التحريم مقامٌ الأم والأختٍ من 
لضع . فا حرم بالنسب حرم بالرضاعة مثله. وبهذا نقول. 

بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقياس على 
القران. 

قال الشافعي: فإن قال قائل: فأينَ دَلالَهُ السنة بأَنَّ الرضاعةً 
تقوم مقام النسب؟ 

قبل اله إن كناك الها تعالى يرن مالك يق انين عن 
عبد الله بن دينار» عن سليمانَ بن يسار. عن عروة بن الزبيره عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه سل قن : 

يحرم من الرضاع. ما حرم من الولادة»(" . 

أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكرء عن عَمْرةَ بنتٍ 
عبد الرحمن. أن عائشة زوج النبي صل الله عليه وسلم جرم أن 
لديم صل الله عليه وحم كان" عتدذها. وانها؛ سمعت:صوت جل 
يستأذِن في بيت خفصَّةَء فقالت عائشة: يا رسول الله هذا رجل 
يستأذن 5 بيتك » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «أراة فلاناً 
لعم حفصة من الرضاعة. فقلت: يارسول الله. لوكان فلانٌ حياً 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ 5 . وانظر بدائع المنن 377/7"#؛ وشرح السنة 
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لعمها من الرضاعة ‏ أَيَدْحْلٌ عَلْ؟ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : انْعَم إن الرضاعة حرم ما يحرم من الولادة)» 27 . 
ابن المسيب يحدث عن على بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قال: 
يا رسول اللهء هل لك في ابنة عمكُ بنت حمزةء فإنها أجملٌ فتاةٍ في 
قريش؟ فقال: «أما عَلِمْتَ أن حَمَرَةَ أخي من الرضاعَةء وأن اللَّهَ حرم 
من الرّضاعة ما حَرّمَ من النسّب20©. اه 2. 

والحكمة في جعل الرضاع سبباً للتحريم أن جزء المرضعة 


وهو اللبن ‏ صار جزءاً للرضيع, باغتذائه به» فأشبه منيها وحيضها 
في النسب©». 


)١(‏ رواه البخاري ١١9/9‏ نكاح؛ ١41/5‏ جهاد؛ ومسلم ١444‏ رضاع»؛ 
ومالك في الموطأ .5١1/57‏ 

(5) رواه البخاري في النكاح 9/١7١؛‏ ومسلم في الرضاع .١14417‏ وانظر بدائع 
المنن 7/7". 

م الأم ه/1؟. 

[فع شرح الروض 5١6/17‏ . 


١ 


البَابالأَوَل 
وفيه فصلان. الفصل الأول: في أركان الرضاعء. والفصل 
الثاني : في شروطه. 
الفصل الأول 
في أركان الرضاع 


للرضاع ثلاثة أركان. وهي : 


ا اتروع 

؟ - اللبن. 

5000 
الركن الأول 
تت 


وضابطه : أن تكون امرأة حية) محتملة للولادة. 
فهذه شروط ثلاثة لا بد منها ليتحقق الرضاع» وسنتكلم عنها 
ال 


١ 


الشرط الأول: كونها امرأة 

وبناء على ذلك ا التحريم بلبن البهيمة» فلوشربه 
صغيران» لم تثبت بينه| أخو 

لأن الأخوة فرع الأمومة. ومنها ينتشر 96 فإذا لم يثبت 
الأصلء ٠‏ لم يثبت الفرع . 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ولوشربٌ غلامٌ وجاريَةٌ لبنَ 
بهيمةء من شاوٍء أو بقرةء أوناقة». لم يكن هذا رضاعاء إنما هذا 
كالطعام والشراب. ولا يكون محرماً بِينَ من شربه. إنما محَرَمُ لبن 
الآدميات, لا البهائم . قال الله تعالى: «وأمهائكم اللاي أَرْضمْنكم 
وأخواتكم من الرّضاعَة » وقال في الرضاعة: #فإن أَرضعنَ لكم 
فاتوهنٌ أَجِورَهُنَ 4 (الطلاق : 230)5, 

ويشترط في المرأة أن تكون من بني آدمَّء فلوكانتُ من الجن 
لا يثبت التحريم بلبتها على افتراض حدوئه. لكونها من غير جنس من 
نك ٠‏ لأن الله قطع النَّبَ بين الحنّ والإنس, في قوله: لجَعَلَ لكم 

من أَنْفْسِكُمْ أزواجاً» (النحل : 220)1/17 , 

لبن الرجل 

وبناء على ماذكرناه من اشتراط كون المرضع امرأةء لوثار 


(0) الأم 35/6 . 


(؟) التحفة 784/48؛ والشهاب الرملي على شرح الروضص 4١6/7‏ ؛ والنهاية 
اا ىا ١‏ . 


للرجل ليق فارتضعه صغير. فإنه لا يحرم على الصحيح. خلافاً 
للكوابسين 

إل 0 ه للرجل أن ينتكح صبية رضعت منه. 25220 
لفروعه . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله. في «الأم): ولا أحسة ينزل 
للرجلٍ ا فإن نول له لبنع فأرضعٌ و كرهْتٌ له تكاحها. 
ولولّدى فإن نكحها م أفْسَحْهُ لأن الله تعالى ذكر 0 الوالدات. 
والؤالدات إناتك والوالدون غيرٌ الوالدات» وذكرَ 0 أن عليه ره 
الرضاع . فقال عزوجل: «وعل المولودٍ له رِرُقْهُنّ وكسوَحينٌ 
الُروفي» (البقرة: +060 . 

قال: فلم ٍْ أن يكون حكم الآباءِ حكم الأمهات. ولاحكم 
الوم 0 الآباء وقد فرَقَ اللَهُ ديس بين ا 
به التحريم. كغيره من المائعات . 
لبن الخنثى 

إذا كان للحقى لبن 'فإن :هذا اللين لايدل. عل أنوتقة 
ولا يقتضيها على المذهب. 
فلا2"0. لأن هذا اللبن لم يخلق لغذاء الولد. فأشبه سائر المائعات. ولأن 


(؟) الروضة 9/”". 
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اللبن أثر الولادة» وهي لا تتصور في الخنثى . 

إلا أنه يكره أه نكاح من ارتضعت بلبنه(1) . 
أم الخنثى ونحوهاء ك] نقله الأذرعي عن المتولي وأقره "© . 

قال الإمام الشافعي. رحمه الله: أصلُ ما أَذْهبٌ إليه في الخنثى 
أنه إذا كان الأغلبٌ عليه أنهُ رجلُ نكحّ امرأة ولم ينزل» فنكحه فا فنكحه رجل » 
فإذا تزل'لة لين» فأرضعٌ به صبياً م يكن رضاعا حر وهو مثل لبن 
الرجلٍ لاني قد حكمث له بأنه رجلٌء وإذا كان الأغلبٌ عليه أنه 
امراف فنزلَ له لين من نكاحٍ وغين نكا 0( فأرضع به عيياً: حرم 
كما تُحُرُمُ المرأة إذا أرضعت . 

قال: فإذا كان مُشْكلاًء فلهُ أن ينكمّ بأءهما شاءء فأيهها نكحّ 
بهء لم أَجِرْ له غيره» ول أَجْعَلَهُ ينكح بالآخره". 
الشرط الثاني :. كونها حية 

الشرط الثانٍ من شروط المرضع كونها حية. فلو ارتضع 
الرضيع من ميتة. أوحلب لبنها وهي ميتة في سقاءء ثم شربه. 
لم يتعلق به نحريم» ىا لا يثبت حرمة المصاهرة بوطء المبتة0*) , 

ولأنة .لق ومل لبن اللنية إل جوف الينقه 1 تنك الرفةة 


.1١5/7 شرح الروض‎ )١( 
.1١4/* المغني‎ )0( 
فيه الأم ه/.‎ 

(84) الروضة 7"/9. 


امل 


فكذلك الحال إن انفصل اللبن منها بعد موتها('2. 

ولأنه منفصل عن جثة منفكة عن الحل والحرمة. فلا يثبت به 
التحريم» كلبن البهيمة . 

وبهذا اندفع قول المخالفين في المسألة بأن اللبن لايموت. 
فلا عبرة بظرفه . كلبن حية 5 سقاء نجس29") . 

نعم يكره عندنا نكاح المرتضع من الميتة كراهة شديدة» لقوة 
الخلاف ني المسألة. لأن الخروج من الخلاف مستحب”). 

وسواء في ذلك أرضع الخمس من الميتة أم رضع الخامسة فقط. 

والمراد بالحياة في اشتراطنا كونها حية ‏ المراد به الحياة المستقرة 
حال انفصال اللبن منهاء خلافاً لمن انتهت إلى حركة المذبوح. فإنها 
لا تحرم. كالميتة . 

قال الأذرعي : وأطلقوا في الوصايا أن من قطع بموته. بأن بلغ 
الغرغرة. أو أبينت حشوته. ونحو ذلك. أن حكمه حكم الموق في 
جميع الأحكام وأنه لاحكم لقوله ولا لفعله. وقضيته أن المرأة والطفل 
إذا بلغا أوأحدهما هذه الحالة ‏ ل يتعلق بالارتضاع والإرضاع 
0 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في والأم)) : ولو أرضعت 
)١(‏ شرح الروض 15/4". 
(؟) التحفة 786//4. 


(9) الشهاب على الروض 4١6/7‏ . 
(؟) ه/1". 


١ا/‎ 


ان قينا أرب رصعائفة ثم خلتَ منها لبنّء ثم عالت فأوجره 
صَبِيٌّ بعد موتهاء كان ابنهاء كما يكونٌ ابنها لو أَرَضعَتَهُ خمساً في الحياة. 
قال : ولو رضعها الخامسة بعد موتهاء أُوحلِبَ له منها لبن بعد 
موتها. نايع لم يحرم , لأنه لا يكون للميّتِ فِعْل له حَكمٌ بحال . 
الحلب من التائمة : 
آٍ ولو كانت نائمة فَحَلبَتَ 0 صبيٌ ' حَرْم لأن لبن الحيّة 
بحل. ولايحلٌ ل الميتة وإن الحية النائمة لا جنايَةٌ بأن لاعن 


إنسانٍ. أو تشقط عله لل فيكونَ فيه العقلّ. ولو سقطتٌ ميتةً على 
إنسانٍ فقتلَتَهُ. لم يكن لهُ عَفَلُ لأنها لا جناية لها. اه 


مذاهب العلاء قْ لبن الميتة 
قد ذكرنا أن مذهبنا عدم التحريم بلبن الميتة» على ما نص عليه 
وذهب أبو حنيفة(2, 00 وأحمد في إحدى الروايتين عنه 
ا عند الحنابلة29, إلى أ 0 وهو اختيار الأوزاعي . 
)١(‏ ابن عابدين 18/7١؟7.‏ 
(9) الكافي ؟/10ه. 
(5) المغني لابن قدامة 4/ها١.‏ 
(5) الإشراف 4//ا١١.‏ 
(ه) حاج إبراهيم على الأنوار ؟ /4*. 


143 


ون استدلوا يقول غمرة «اللينٌ لا عَوث 8 

وحمله الشافعي على ما إذا حلب منها في حياتهاء ثم شربه الطفل 
بعد موتهاء فإنه يحرم , كالرضاع من الثدي , ولا يبطل عمله بمفارقة الثدي (2. 

واستدلوا بأن سبب التحريم اللبنُ؛ وهو موجود في الحياةٍ وبعد 
الممات, ولا عبرة بِظَرَفِهِ الميت. 

إلا أن هذا ليس بصحيح. وذلك لأنه لوكان الأمر كذلك, 
لوجب أن يؤثر لبن الحية إذا وصل إلى جوف الميتة» وليس الأمر كذلك 
بالاتفاق. فإذا لم تثبت الحرمة بوصول لبن الحية إلى جوف الميت. 
لا تثبت بوصول لبن الميتة إلى جوف الحي . لأنه منفصل عن جثة منفكة 
عن الحل والحرمة. فلا يثبت به التحريم كلبن البهيمة. 
الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة 

الشرط الثالث من شروط المرضع كونها محتملة للولادة» وذلك 
ببلوغها تسع سنين قمرية تقريبية. 

فلو ظهر لصغيرة دون تسسع سنين لبنء لم يحرم. وإن كانت بنت 
تسع سنين حرم. وإن لم يحكم ببلوغهاء لأن احتمال البلوغ قائم. 
والرضاع كالنسب. فكفى فيه الاحتمال. 

والشلين: اللغرية"تتريية) ا تديذية: وهو الصعبت الذي امن 
عليه الأكثرون. منهم الروياني» والرافعي». والنووي. وشيخ الإسلام 
زكرياء وابن حجرء والشهاب الرميٍ. وغيرهم . 


.774/7 حاج إبراهيم‎ )١( 


18 


وبناء على ذلك لونزل اللبن قبل التسع بزمن لاايسع طهراً 
وحيضاً. حرم. كما هو ال حال في الحيض . 

بخلاف ما إذا نزل قبل التسع بزمن يسع طهراً وحيضاً. 
وهو ستة عشر يوماً. فإنه لايحرم, لأنها لا تحتمل الولادة» واللبن فرع الولد. 

ونقل عن الماوردي أن التسع تحديدية؛ وبناء على ذلك لا يثبت 
التحريم لو نزل اللبن قبل تمامها بيوم واحد, كا نقله عنه الشهاب الرمل . 


لبن البكر 

ما ذكرناه في الفقرة السابقة إنما هوني لبن الصغيرة التي لم تحتمل 
الولادة. سواء أكانت بكرا أم ثيباً. فإنه لا يحرم» وأما إذا كانت المرضعة 
كبيرة» تحتمل الولادة. فإن لبنها يؤثر في التحريم» سواء أكانت بكرا 
أم متزوجة؛ على افتراض نزول اللبن للبكرء وتثبت أمومتها للرضيع. 
ولا أب له من الرضاع . 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا(©2. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولوأن بكرا ل تمس بنكاح 
ولا غيره» أو ثيباًء ول يُعْلَمْ لواجِدَةٍ منها حمل نَرَلَ لهم بن فحَلِبٌ 
فخرج لخ« فأرضيها ابه مولود! حمس رضعات., كان ابن كل واحدةٍ 
رام ولك ات" ل وكان ا اين فحن وذ الرناء إن كانت لهام 
ولذأات له لأن لبنه الذي أَرْضِعٌ به لم ينزل من جماع ©. 
(5) الأم ه/٠”".‏ 


الركن الثاني 
في اللبن 


الركن الثاني من أركان الرضاع هو اللبن الذي به يتحقق الرضاع 
والتحريم. والأصل فيه أن يكون على هيئته حال انفصاله عن الثدي. 
دول تغير. 

إلا أن هذا ليس شرطاً في التحريم» فلوتغير اللبن بحموضة 
أو غيرهاء ما سنذكره في الفروع القادمة حرم أيضاً. 
تغبر طعم اللبن أو تركيبه 

لو تغير اللبن بحموضة . أو انعقاد, أو إغلاء. أو صار ا 
أو أقظاء أ تا أوعيقا وأطعم الصبي منة حرم. لوصول اللبن 
إل القوفم وخصول التعدرة: 
الذي بزع منهة. بل لوأكل الزيد وحده. أو اللبن وحده, أدى إلى 


التحريم. كا صرح به ابن حجر(". والشربيني”". والرملي7", 
وغيرهم . 


.586//4 التحفة‎ )1١( 


6 المغني عه .:١‏ 
(”) النباية /10/ 1077 . 


"١ 


ولكن ماهوالقدر الذي يجب أكله من الحبن». أوالزبد. 
أو القشطة. أوغيرها من الأمور التي تنتج عن اللبن حتى يقع 
التحريم؟ 

قال البلقيني: لم يذكروا في الجبن ونحوه القدر الذي يثبت به 
التحريم» والقياس أنه يعتبر أن يأكل من ذلك قدراً لوكان لبناً أمكن 
أن يرضع منه حمس رضعات, وأن يكون التفريق موجودا في الابتداء 
والانتهاء. ولا يضر في أكله الشبع من ذلك اللمأكول. والمعتبر ما ذكره 


ف الل 200 
قال الإمام الشافعي ف «الأم» : لوا له الو فأَطعِمٌ جبناء 
كان كالرضاع9؟ . 


ومبذا قال أحمد وقال أبو حنيفة لا يحرم نه لزوال الاسم. ولنا: 
انواسلا كلق + ضفن اتات العم رشان لعل 0 


وبناء على ما ذكرناه فى افر السابق من أن التغير في اللبن 
لا يؤثر. ل ل ل ل ا لك 


.11١5/* شرح الروض‎ )١( 
الأم ه/9؟.‎ )5( 
. ١74/4 المغني لابن قدامة‎ )*( 


وف 


قال البلقيني: صرح صاحب «الاستقصاء»(" بأنه لو امتص من 
ثديها دمأ أو قيحأ فلا تحريم . 

قال: ولو امتص ماء. ففي «الإيضاح»”" إن قال عدلان من أهل 
الطب هو لبن تغير لونه ثبت التحريم. وإلا فلا0©. 
اللسن التزوع منه الحبن 

وهو المسمى على ألسنة العامة بالمصل. لأنه يشبه المصل 
الحقيقي. وهوماء الأقط بعد غليانه وعصره. على أحد تفاسيره في 


الرباء كما قاله ابن حجرء هل يحرم شربه. كيا يحرم اللبن المتزوع منه 


قال ابن حجر في «التحفة): إنه لا يحرم , قال: ويوجه بأنه 
لبقائه] فيهدة». 


وقال الشبراملسي : وسواء أكانت فيه دسومة أم لا2*0. 


)١(‏ هوعثمان بن عيسى بن درباس. شَرَحَ به مهذب الشيرازي (ط. الشافعية 
لانن السبكي 02١‏ 

(؟) لعله للصيمري صاحب «الإيضاح في المذهب» (ط. ابن السبكي /9م#م) 
أو للجاجرمي صاحب «إيضاح الوجيز» (ط. ابن السبكي 44//8). 

(9) الشهاب الرملٍ على شرح الروض .11١5/7‏ 

(؟) التحفة م//86؟. 

(9) النهاية 77/4/17 . 


رف 


أكل السمن 

مر معنا أن الزبد يحرم. كا يحرم الحبن وغيرهء ووجه يبقاء اللبن 
فيه » ىا قاله القليوبي , قال: بخاللاف السمن الخالي عن اللبن» 
والمصلٌ كذلك. 

إلا أن الشرواني قال بعد الكلام على الزبد: والسمن من باب 
أولى» ونقله عن ابن قاسم على المج وأقره. 
الثرد ف اللبن والعحن به 

لو ترد ف اللبن طعام لمن خبر وغيره - وأكله الطفل. ثبت 
التحريم. لوصول اللبن إلى الجحوف. 

وقال النووي: ولو عجن به دقيق» وخيرٌ تعلقت به الحرمة على 
الصحيح . 

قال ابن حجر: لكن قيده الصيمري بما إذا لم يقل وتقوى النار. 
بحيث لم يبق له عين. ويلا فلا تحريهم(' . 


خلط اللبن بمائع 
إذا اختلط اللبن بغيره» جامداً كان أو مائعاًء دواء كان أو غيره» 
طاهراً حلالاً كان كالماء ولبن الشاة؛ أم حراماً كالخمر ‏ فله حالان. 


. 1/1 فتبح ا حواد‎ )١( 
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أحدهما: أن يكون اللبن غالباً. 

والثاني: أن يكون اللبن مغلوبا. 

الحالة الأولى: أن يكون اللبن غالباً على الخليط. فإذا شرب منه 
الصبي حمس مرات تعلق به التحريمء قولاً واحدً"». 

لكن بشرط أن يكون اللبن المختلط قد انفصل في حمس دفعات». 
على ما اختاره الرملي» والشربيني» وشيخ الإسلام زكرياء والزيادي, 
وابن قاسم. خلافا لابن حجر, الذي لم يشترط التعدد في الانفصال في 
حالة الاختلاط. وقد نسبه ابن قاسم للتعسف”©2. 

الحالة الثانية: أن يكون اللبن مغلوباً. وفي هذه الحالة قولان» 
أظهرهما: أنه يتعلق به التحريم. لوصول عين اللبن إلى الجوف. وذلك 
هوالمعتبرء ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله. 

قال النووي : ويفارق الخمر المستهلكة في غيرهاء إذ لا يتعلق بها 
الحد. لأن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. 

ويفارق النجاسة في الماء الكثير. لأنها في الماء تجنيب للاستقذار» 
وهو مندفع بالكثرة . 

ويفارق المحرم إذا أكل طعاماً استهلك فيه الطيب» إذ هو ممنوع 
من التطية» ولي هذا متطييت: 
)١(‏ الروضة 9/ه. 
(؟) التحفة 787/4 وانظر الشرواني وابن قاسم عليهاء وانظر الحمل على المج 


1- 4/8 وحواشي شرح البهجة 4 /”/*5 4لا 76 . 


ف 


له تفصيلاً دقيقاً ا 0 إما أن 1 الخليط. وإما أن 


يشرب بعضه. وإن شرب بعضه. إما أن نتأكد من وصول اللبن إلى 
هذا البعض وانتشاره فيه. وإما أن لا نتأكد من ذلك . 

فإن شرب جميع المخلوط تعلق التحريم به على ما ذكرناه قطعا 

وإن شرب بعضه. فإما أن نتحقق وصول اللبن إلى المشروب» 
أولا. 

فإن تحققنا وصول اللبن إلى المشروب», بأن انتشر في الخليط, 
ووصل إلى كل أجزائه. أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن 
يت التجريم هنا قطنا ا 77 

وأما إن لم نتحقق وصول اللبن». كأن وقعت قطرة في جب ماء. 
وشرب بعضه فالأصح أنه لا يتعلق به تحريم, على ما قاله ابن سريج , 
وأبو إسحق. والماوردي, لأنا لم نتحقق وصول اللبن إلى الجوف . 

ويجب أن يتحقق كون اللبن المختلط قدراً يمكن أن يسقى منه 
حمس رضعات لو انفرد عن الخليط في الأصح. على ما اختاره 
السرخسي وأقره النووي وغيره. 


على اختيار أكثر الأصحاب» خلافاً لابن حجر 


قال الإمام الشافعي : وإن خلط للمولود لَبَنُ في طعام فيطعمه, 


"5 


كان اللبنُ الأغلبَ أو الطعامُء إذا وصلّ اللبنٌ إلى جوفه. وسواءٌ شِيْبَ 
لهُ اللبن بماءٍ كثير أو قليلا ‏ إذا وصلّ إلى جَوْفِهِ فهو كله رَضاعٌ0©. 
ضابط اللبن الغاب 

عرفنا تفصيل المذهب في اللبن الغالب والمغلوب. وبقي علينا أن 
نعرف الضابط في كون اللبن مغلوباً. 

قال النووي رحمه الله والصحيح الذي قطع به الأكثرون أن 
الاعتبار بصفات اللبن. الطعم. واللون. والرائحة. 

فإن ظهر منها شيء في المخلوط فاللبن غالب. 

وإلا فمغلوب. 

قال: ونقل أبو الحسن العبادي في «الرقم» تفريعاً على هذا عند 
الحليمي مايفهم منه أنه لوزايلته الأوصاف الثلاثة اعتبر قدر اللبن 
قاالة لون فو قزل هل الخرط. 

فإن كان ذلك القدر منه يظهر في الخليطء ثبت التحريم. 
وإلا فلا. 

قال الحليمي: وهذا شيء استنبطته أناء وكان في قلبى منه 
شيء» فعرضته 0 القفال الشاشي. وابنه القاسم. فارتضياه 
فسكنت» ثم وجدته لابن سريج. فسكن قلبي إليه كل السكون. 

وهذا نظير ما مر معنا في المياه إذا خالطها فاقد الأوصاف. فإنه 
يقدر تخالفاً وشظان إن كان طاهراً. ومخالفاً شديداًء إن كان 0 


(0) الأم ه/9؟. 


يف 


قال أبن حجر: ولوزايلت اللبن المخالط لغيره أوصافه. اعتبر 
بماله لون قوي يستولي على الخليط. كا قاله جمع متقدمون. ويظهر 
اعقار اقؤق ماعناست لون اللدري اوطعي ارهد اغذا عام اول 
الطهارة. في التغير التقديري بالأشد. فاقتصارهم هنا على اللون كأنه 
فقال 230 
مذاهب العلماء في اللبن المختلط 

عرفنا أن مذهبنا هو التحريم في اللبن المخلوط بغيره. غالباً كان 
اللبن أو مغلوباً. على التفصيل الذي ذكرناه في المغلوب» وإليه ذهب 
الإمام | حمد. 

وذهب الإمام أبوثور إلى أنه إذا كان الطعام هو الغالب, لا عين 
للبن فيه ولا طعم. فإنه لا يحرم27 وهواختيار صاحبي 
أبى حنيفة29. وإن كان اللبن هو الغالب حرم. 
الطعام . وتغير» فليس ذلك برضاع(*2. 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا شيب اللبن بالماء أو المائع, فكان 


)١(‏ التحفة 585/4؟. 

(5) الإشراف ١١5/84‏ ولمغني لابن قدامة ١8/4‏ . 
(*7) المحداية *4677/17. 

(5) الإشراف 4 ؛ لمغني 4/ ه7١‏ . 
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اللبن مغلوباً مستهلكاًء لم يحرم وإن كان غالبا حرم؛ فإن شيب اللبن 
بالطعام, فإنه لا يحرم بحال. سواء أكان غالباً أم مغلوباً. 

وقال المالكية: يحرم اللبن المشوب مالم يكن مستهلكاً فيا اختلط 
فيهء فإن اختلط اللبن فيا يستهلك فيه من طبخ أودواء أو غيره» 
فإنه لا يحرم وهذا عند جمهور أصحابه. ولم يوجد مالك نص فيه(©. 
قطرة اللبن في الفم أو الحب 

لو وقعت قطرة لبن في فم الصبي. واختلطت بريقه» ثم وصلت 
جوفه. فالمذهب التحريم9». 

قال ابن حجر: ولا أثر لغلبة الريق لقطرة اللبن. إلحاقاً له 
برطوبة المعدة0” . 

قال صاحب «التهذيب» وغيره: ولولم يحصل في جوفه إلا حمس 
قطرات. في كل رضعة قطرة. حرم”*؟». 

قال ابن حجر: فلووقعت قطرة في جب ماء. عد شربه جميعه 


رضعة واحدة. 
اختلاط لبن امرأة بلبن أخرى 

إذا اختلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى» وشربه الصغير. فإن كانا 
)١(‏ الإفصاح ؟/١18١.‏ 


(؟) الروضة 5/9. 


(9) فتح الجواد 8/5١؟.‏ 
(5) الأنوار 4/57 #7#. 


"9 


سواءء فلا خلاف في تعلق التحريم ماء وإن غلب أحدهما عل 
الآخرء فلا خلاف أيضاً في تعلق التحريم به» وأما المغلوب فالأصح 
تعلق التحريم به كا قاله النووي . بناء على ما ذكرناه في اختلاط اللبن 
خروج اللبن من غير طريقه المعتاد 

لو خرج اللبن من غير طريقه المعتاد. فهل يؤثر مطلقاء أو فيه 
نحو تفصيل الغسل» من خروج المي من ذلك . 

قال: وكذا الخلاف لوخرج من ثدي زائد2"0. 

قال الشرواني: وقياس تفصيل خروج المني من ذلك أنه لوخرج 
هذا التفصيل. بل الأقرب التحريمء قياسأً على مالوانكسر صلبه 
فخرجح منيه» حيث قالوا بوجوب الغسل . 

ومثله في التحريم مالواستؤصل ثديهاء وخرج اللبن من 
أصله59) , 
)١(‏ ابن قاسم على التحفة //814؟. 


. 77/4 


الركن الثالث 
في الرضييع 
الركن الثالث من أركان الرضاع هوالرضيع. وهو محل 
الرضاع. وهو معدة الصبي الحي. أوماني معنى المعدة. كالدماغ. 
ففيه ثلاثة قيود تضبطه, المعدة. والصبي, والحياة» وسنتكلم 
على كل منها بالتفصيل . 


المبحث الأول 
في المعدة 
يشترط في الرضاع حتى يكون محرماً أن يصل اللبن إلى المعدة, 


أوما في معناهاء فلو رضع الصبي اللبن في فمه. ولم يبتلعه. لشت 


فلو وصل اللبن إليهاء ثبت التحريم. سواء أرضع الصبي 
بنفسه. أو حلب اللبن وأوجره في حلقه حتى وصلها. 


وسواء أكان الصبي نائياً أم مستيقظا . 
الصبي يتقايأ اللبن 


إذا ارتضع الطفل اللبن» وتجاوز حلقه. فإما أن يصل معدتهة 


لمق 


فإن وصل معدته وتقايأه بعد ذلك. فقد حصل التحريم» لوصول 
اللبن إلى محل التغذي . 

أما إذا تقايأه قبل أن يصل معدته. وبعد مجاوزة الحلق. فإنه 
لا يحرم. لعدم وصوله إلى مكان التغذي, بخلافه في الصيام”". لأن 
الاعتبار هناك بدخول الجوف. 

قال الشافعي: وإذا رضع الصبيٌ. ثم قاءَء فهو كرضاعهِ 
واستمساكه7؟' . 
الحقن باللبن ووصوله الدماغ 

لوحقن الطفل باللبن» أو قطر في إحليله. فوصل مثانته» أو كان 
على بطنه جراحةء فصب اللبن فيهاء حتى وصل الجوفء لم يثبت 
التحريم على الأظهر<". 

قال البغوي: ولو صب اللبن في جراحة في بطنه. فوصل المعدة 
لخرق الأمعاء. أو وصل الدماغ بالصب في مأمومة ثبت التحريم بلا 
خلاف27 . 

وأما تحريم اللبن بوصوله إلى الدماغ. فلانه محل التغذي. 
كالمعدة. إذ الأدهان إذا وصلت إليه انتشرت في العروق وتغذت بهاء 
كالأطعمة الواصلة إلى المعدة. كما قاله شيخ الإسلام. 


.4١8/7 التحفة 7417//4؛ ومغني المحتاج‎ )١( 
الأم ه/4".‎ )5( 
.5/9 الروضة‎ )5( 


رضن 


الصب في الأنف والأذن والعين 

قال النووي: ولو صب اللبن في أنفه. فوصل دماغه. ثبت 
التحريم على المذهب. 

وأما الصب في العين فلا يؤثر بحالء لأنها ليست منفذاًء 
والمتسرب منها إنما هو بطريق المسام. وهذا لا يؤثر. كتسرب الماء من 
مسام الجسد لباطنه في الصيام . 

وأما الصب في الأذن. فالأصح أنه لا يؤثر أيضاً كالعين. وإنها 
أفطر الصائم بذلك لتعلق الفطر بالوصول إلى ما يسمى جوفاًء وإن لم 
يكن معدة أو دماغاء بخلافه هنا( ». 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم»: والوجور 
كالرّضاع . وكذا السَعوط, لأن الرأسٌ جَوْفٌ0". 
مذاهب العلاء فى السعوط والوجور والحقن 

عرفنا أن مذهبنا التحريم بالسعوط والوجورء وبه قال الشعبي. 
والثوري.» وأصحاب الرأي» وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

واختار مالك التحريم في الوجور فقط . 

قال ابن المنذرء وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر 
مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع . 
)١(‏ شرح الروض .1١9/7‏ 
(5) الأم ه//ا3؟. والمراد به أنه جوف ينقل الغذاء. لا مطلق الجوف كالصيام. 

ووصول اللبن من الأنف للمعدة يحرم من باب أولى. 


برغرا 


وذهب أحمد في رواية أخرى له إلى أنه لا يحرم. وهو مذهب 
داودء وقول عطاء الخراساني في السعوط . 

لأن هذا ليس برضاع , وإغا حرم الله تعالى ورسوله بالرضاع , 
وهذا حصل من غير ارتضاعء فأشبه ما لودخحل من خرج في بدنه”"2. 

واستدل الجمهور بما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ولا رضاع إلا ما انق العظم وأنبت اللحم» والسعوط 
والوجور يؤديان إلى هذاء ولا عبرة بخصوص الارتضاع من الثدي. 
لأنه لوحلب اللبن في إناء وشربه الصغير حرم . 
ومالك. وأبي حنيفة”'2. 

وروي عن الشافعي في القديم أنه تحرم كالرضاع . 

كا روي عن مالك نحوه من رواية أشهب. 

وقال ابن قاسم: إن وقع الغذاء به ثبت التحريم وإلا فلا0). 

وقد نسب أبن قدامة 5 المغني القول بالتحريم للشافعي . وهو 
خطأء. وإنما هو مذهب الشافعي القديم. فلو نص على أن هذا مذهبه 


.١ا/7//4 الافصاح 9/4/7١؛ المغنى‎ 4١١5/5 الاشراف‎ )١( 
- 6 عط‎ 006 

زفة المغني لابن قدامة 114/48. 

إفة الإفصاح 0 . 


ع 


المبحث الثان 
ف الصبي وضوابطه 


القيد الثاني من قيود الرضيع كونه صبياً لم يبلغ سنتين. فإذا 
بلغ سنتين فلا أثر لارتضاعه . 

قال ابن حجر في «العباب»: ولو حكم قاض بثبوت الرضاع 
بعد الحولين» نض حكمه, بخلاف ما لوحكم بتحريه بأقل من حمس 
رضعات. 

ويعتبر الحولان بالأهلة (الأشهر العربية). فإن انكسر الشهرء 
عكر ان ومتروه كين بده رككل اكير لقان وا من 
الشهر الخامس والعشرين 

ويحسب ابتداء الحولين من وقت انفصال الولد بتمامه على 
الأصح. كما قال الإمام النووي. قال الرافعي: وهو القياس. كا في 
نظائره قال ابن حجر: وإن طال زمن الانفصال. 


الأدلة على أن الرضاع لا يؤثر بعد الحولين: 
قال الله تعالى: #والوالداتٌ يرضعنَ أولادهنّ حولين كاملين» 
(البقرة : إيفقة فجعل الله عز وجل تام الرضاع حولين كاملين . 
وروى البخاري. ومسلم. وأبو داودى والنسائي2'7 عن عائشة 


)1( البخاري ١١/1‏ نكاح ؟ ومسلم هه؛١‏ رضاع ؛ وأبو داود ٠١4‏ 
نكاح ؛ والنسائي 5/ظ نكاح . 


رضي الله عنها قالت: «دخل علي النبي صل الله عليه وسلم وعندي 
رجلٌ قاعدٌّء فاشْتدٌ ذلك عليه» ورأيتٌ الغضبٌ في وجهه. قالتٌ: 
فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة, فقال: انظُرْنَ إخوائكنٌ 
من الرّضاعة. فإنما الرضاعة من الَْجَاعَةَ». 

قال الإمام البغوي: ومعنى قوله: «إنَا الرضاعَةٌ من المجاعَة» 
أي : الرضاعة التي تَنْبْتَ بها الحرْمَةُ ما ايكون في الصغرء حين يكون 
الرضيع طفلاً. يسد اللبن جوعته. فأما ما كان بعد بلوغ الصبي حداً 
لا يسد اللبن جوعته. ولا يشبعه إلا الحبٌ وما في معنى الثفل. فلا 
تثبت به الحرمة0" . 

وروى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: «لايحرُمُ من الرضاع إلا ماقتّق الأمْعَاءَ في 
الذي وكان قبل الفطام»”©. 


وروى الدارقطني والبيهقي عن عبد الله بن عباس : دلا رضاع إلا 
ما كان في حَوْلينَ0©. 
وروى مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى 


(9) السنن ١١67‏ رضاع» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(9) قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. وانظر التلخيص الحبير 8/4؛ وسئن 
البيهقي . 


ف 


عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وأنا معه عند دار القضاءء يسأله 
عن رضاع الكبيرء فقال ابن عمر: جاءً رجلٌ إلى عمرٌ بن الخطاب 
فقال: إني كانت لي وَلِيْدَةَ أطؤهاء فَعَمَدَتِ امرأي إليهاء فأزضعتهاء 
َدَخَلْتَ عليهاء فقالتٌ لي : دونك قد أَرْضَعْتهاء فقال عمر: أؤجعهاء 
وائتِ جاريّتكَ. فإنما الرضاعة في الصّغْرهة . 


وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن فيعيد أن بولا سال آنا 
موسى الأشعري فقال: إني مصِصْتٌ عن امرأتي من ثديها لبنء فذهبٌ 
في بطني. فقال أبوموسى: لا أراها إلا وقد حَرّمَتَ عليك. فقال 
عبدُ الله بن مسعود: انظر ما تفي به الرجُلَء فقال أبوموسى : فا تقول 
أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» فقال 
أبو موسى : لا تسألون عن شيءٍ ما كان هذا الْحبْرٌ بين أظهركم”©. 

وروى أجهمد وأبو داود. والبيهقي ‏ عن أبن مسعود: دلا رضاع 


إلا اكير العظم دالت اللحم)9”؟ . 


وروى أبوداود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «حْرُمُ من 
الرضاع ما أنبت اللحم والدَّمو2»9. 
)١(‏ الموطأ 505/7 في الرضاع بعد الكبر. 
0) الموطأ 9//ا50. ١‏ 


إفرة المسند 84 ١1١#؛‏ وأبو داود و3925 نكاح ؛ والبيهقي 1/1 سكن . 
(١‏ أبو داود 58 نكاح . 


يفنا 


وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنبيا ‏ أنه كان 
يقول: ولا رضاعة إلا من رضع 5 الصغرع ولا رضاعة لكبير)(2. 


فمجموع هذه الأحاديث والآثار. يدل دلالة صحيحة صربيحة على 
ا حولين» فلا رضاع له. 


وأما مارواه البخاري , ومسلم. ومالك. وأبو داود. والنسائي . 
وغيرهم أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ‏ وكان ممن شهد بدرا مع 
النبي صل الله عليه وسلم ‏ كان قد تبنى سلما كما تبنى رسول الله 


صل الله عليه وسلم زيدٌ بنَ حارثة» وأَنْكحَهُ بنت أخيه الوليد بن 
عتبة بن ربيعة» وكان مَنْ تبنى رجلا في الجاهلية دعاهُ الناس إليه» 
وَوَرتَهُ من ميرائه. حتى أنزل الله: طادعومُمٌ لآبائِهمٌ هو أَقْسَطْ عِنْدَ 
الله. فإِنْ لم تعلموا آبِاءَهُمْ فإخوانكم في الدين ومواليكم» 
(الأحزاب: ©). 

فردوا إلى آبائهم. فمن لم يعلم له أب. كان مولى وأخاً في 
الدين. 


فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي . وهي امرأة أنين 


حُذَيْفَةَ إلى النبى صل الله عليه وسلم فقالتٌ: يا رسول الله إنا كنا 


.50/7 الموطأ‎ )١( 


4 


نْرَى 2 لذ وكان يأوي معي ومع أب بحدرية ف بيت واحدٍ» 
ويرانٍ فضا وقد ندل الله عز وجل ماقد عَلمْتَ فكيف ترَى 
يا رسول الله؟ فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أزضعيه) 
فأَرْضْعَتَهُ حمس رضعات. فكان بمنزلة ولذها من الرضاعة0©. 


وحده. كا قاله الاكي. 5 ذهب إليه 0 ا رسول ) 2 صل ال عا 


ذه الرضاعة أحدٌء .ومانرى الذي أمر به رسول الله صل الله عليه 
وسلم سَهْلَةَ بنت سُهيل إلا رُخْصَّةً في سام وَحُده. 


قال ابن المنذر: وليس تلو قصة سالم أن تكون منسوخاً أو خاصاً 
لسالم» كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. 
وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم 9" . 

قال الإمام الشافعي بعد أن ساق حديث 5 حذيفة السابق: 
فعلى هذا من الخبر كان أزواجٌ النبي صل الله عليه وسلم في رضاعة 
الكبير. 


)01 البخاري ود كل ويسم مه ١‏ 1-7 الوا ا ا 
6 5 


لخن 


قال الشافعي : وهذا والله تعالى أعلم في سالم مولى أبي حذيفة 
خاصة . 


قال الشافعي : فإن قال قائل: ما دل على ما وَصَفْتَ 


قال الشافعي: فذكرثٌ حديث سام الذي يقال لهُ: مولى أبي 
حذيفة. عن أم سلمة. عن النبي صل الله عليه وسلم أنه أُمْرَ امرأة 
أبي حذيفة أن ترضعه حمس رضعات يحرُمُ بهن» وقالت أم سلمة في 
الحديث: دوكان ذلك في سال خاصةم: 

وإذا كانَ هذا لسالم خاصة فالخاصٌ لا يكونُ إلا مرَجا من 
كم العامٌ. وإذا كان محرَجا من حكم العام . فالخاص غير العام ٠‏ ولا 
يجورٌ في العام إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرّم. ولا بد إذا اختلف 
الرضاعٌ في الصغير والكبير من طلب الدلالةٍ على الوَقْتِ الذي إذا صار 
إليه المرضمٌء فأَرْضِعَء لم يحرم. 

قال: والدلالة على الفرقٍ بين الصغير والكبير موجودةً في كتاب 
الله عز وجلء قال الله تعالى: «والوالدات يرْضِعْنَ أولادَهُنْ حولين 
كاملين لَنْ أراد أن يُتِمٌ الرّضاعَة» (البقرة: 57). 

وقال: طفإن أرادا فصالاً عن تَراضٍ منها وتشاور فلا جُناح 
عليهم|» (البقرة: *777) يعني والله تعالى أعلم: قبل الحولين. 

فدل على أن إرخاصه عز وجل في فصال الحولين على أن ذلك إنما 
يكون باجتماغهيا عل قضاله قبل الحولين». :وذلك :لآ يكون ح الله تغال 
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أعلم ‏ إلا بالنظر للمولود من والديه. أَنْ يكونا يريانٍ أنَّ فصالَهُ قبل 
الحولين خيرٌ له من إتمام الرضاع لهء لِعِلَّةِ تكونٌ بهء أو مُرْضِعْتِه وأنه 
لا يُقبَلُ رضاعٌ غيرهاء أوما أشبه هذا. 

وما جعل الله تعالى له غايةٌ فالحكم بعد مضي الغايّة غيرُهُ قبل 

فإن قال قائل: وما ذلك؟ 

قيل: قال الله تعالى: «وإذا ضَرَيْتُمُ في الأرض فليسٌ عليكُمْ 
جُناحٌ أن تقصروا من الصّلاة» الآية. 

فكان لهم أن يَقصٌروا مُسافرين» وكان في شرطٍ القصر لهم بحال, 
مَوْصُوفَةٍ دليل على أن حُكمَهُمْ في غير تلك الضَّةٍ غير القصر. 

وقال تعالى: «والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروءٍِ» 
(البقرة: 714). فكنٌ إذا مضت الثلاثة الاقراءً» فحَكمهنٌ بعد مُضِيّها 
كي ا 

قال الشافمي : وإني قد حَفْظتٌ مِنْ عدو يمن لقيتُ من أهل. 
العلم أن رضاعَ سام خاص . 

فإن قال قائل: فهل في هذا خبر عن أحدٍ من أصحاب النبي 
صل الله عليه وسلم بما قلت في رضاع الكبير؟ 

أخبرنا مالك. عن أنس. عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل 


لح 


إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسألَهُ عن رضاع الكبير» فقال 
ان مر يعاة دل إلى حمر إية الخطاب فقال: كانت لي ولد 
فكنت أطوّهاء فَعَمَدَتٍ امرأتي إليهاء فأَرضعتها. فدخلت عليهاء 
فقالت:: دونك فمل واللّه ما فقال عمر بن الخطاب: أ وميا 
وائت جاريتك. فإنما الرضاع رضاع الصغير. 

أخبرنا مالك. عن نافع. عن ابن عمر أنه كان يقول: لا رضاع 
إلا لمن أرضع في الصَغر. 

أخزو عالقا عر عون بين تيده أن امون قال وضاعة 
الكبير ما أراها إلا تُحْرُمُ فقال ابن مسعود: انظر ما تفْتي به الرجل» 
فقالة أبومويس : فنا تقول أنث؟' هقان الأ رضاعة :إلا اكات فى 
الحولين». فقال أبوموسى : لا تسألون عن شيءٍ ما كان هذا الحبرٌ بين 
أظهركم . 

قال الشافعي: فَجِماحٌُ فرق ما بين الصغير والكبير أن يكونَ 
الرضاع في الحولين» فإذا أَرْضِعٌ المولودُ في الحولين حمس رضعات ‏ كيا 
وصفتٌ ‏ فَقَدْ كَمْلَ رَضائَهُ الذي رمه . 
مذاهب العلاء في رمن الرضاع : 

عرفنا من مذهبنا أن الرضاع المحرم هوما كان في الحولين» وأما 
ما كان بعد الحولين من رضاع الكبير فلا يحرم . 


(1) الأم ه/8م؟ ‏ 19. 


؟“ء 


وعدا قرل اهن العلا من الصشاءة. والقائعة توالاينة 
المجتهدين. فقد روي عن عمر. وعلي. وابن عمرء وابن مسعود. 
وابن عباس» وأبي هريرة» وأزواج النبي صل الله عليه وسلم.» سوى 
عائشة. وإليه ذهب الشعبي». وابن شبرمة, والأوزاعي , وأحمد بن 
حنبل» وإسحق. وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن. وأبو ثورء ورواه 
بحيى بن سعيد عن مالك. واختاره ابن المنذرء وأبو عبيد ومن تبعه. 


وأدلة هذا القول ماذكرنا قبل قليل. 

وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرضاع في الحولينء 
والأيام بعد الحولين. 

وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ماكان بعد الحولين من 
رضاع هرا أو شهرين» أو ثلاثة, فهو من الحولين. وما كان بعد ذلك 
فهو عبث. 

وقال ابو حنيفة يحرم الرضاع في ثلاثين شهراً. لقوله تعالى: 
لِوَحَلُهُ وفصالَهُ ثلاثونَ شهراً» وم يرد بالحمل حَمْلَ الأحشاءء لأنه 
يكون سنتين. فعلم أنه أراد الحمل في الفصال. ولكن هذا عند 
الأكثرين لأقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع . 

وقال زفر: مدة الرضاع ثلاث سنين. 

وذهبت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى أن رضاعة الكبير تحرم . 


ود 


ويروى هذا عن عطاع والليث» وداود(ا2 , 

وقد استدلوا بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سللم التي 
سقناهاء فكانت السيدة عائشة رضى الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات 
إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليهاء. وإن كان 
كبيراً نين رضعات. 

إلا أن أم سلمة أبت ذلك؛, كا أباه سائر أزواج رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وذهبن إلى أن هذا خاص بسالم وحده لا يجوز قياس 
غيره عليه» وقد بينا ذلك بالتفصيل . 

هذا وذهب الالكية إلى أن الطفل إن استغنى بالطعام عن اللبن 
في الحولين استغناء بيناء بحيث لا يغنيه اللبن عن الطعام لوعاد إليه؛ 
فإن الرضاعة لا تؤثر فيه بعد ذلك . 


فهم مع الجمهور في أن مدة الرضاع هي الحولان ‏ على التفصيل 
5 زيادة الفترة اليسيرة بعدهما إلا إن استغنى الصبي عن اللبن 
بالطعام في حالة الفطام. فغاية الرضاع عندهم الفطام أو السنتان أبما 
كان أولا قطع التحريم بالرضاع9). 


)١(‏ الإشراف 5/4١١؛‏ المغني الإفصاح 78/7١؟؛‏ شرح السنة 
84 القوانين الفقهية ص ٠7؛‏ والإنصاف 3784/9 . 
(؟) وانظر الدسوقي على الشرح الكبير 0٠07/57‏ ؛ والقوانين الفقهية ص 31١‏ . 


ع 


الرضاع بعد الحولين 

وبناء على ما ذكرناه من كون زمن الرضاع في ال حولين» يجب أن 
تكون جميع الرضعات في الحولين. 

فلو ارتضع بعضها في الحولين. وبعضها بعد الحولين, 
فلا تحريم . 

ولو ارتضع في الحولين أربع رضعات, وتم الحولان في خلال 
الخامسة. فالأصح ثبوت التحريم. لأن مايصل إلى الجوف في كل 
رضعة غير مقدر. 

وكذا لو كان يرتضع الخامسة. فمات أوماتت المرضعة قبل أن 
يتمها. )| ذكره ابن كج . 

قال الإمام الشافعي في «الأم»: 

ولو ارتضعٌ في الحولين أربع رضعات,. وبعدّ الحولين الخامسة 
وأكثر ل يحرم ولا يْحرُمُ من الرضاع إلاما نَم حمس رضعات في الحولين. 

وقال: وإذا لم تَيِمّ له الخامسة إلا بعد استكمال ستتين لم يحرم» 
وإن تمت له الخامسةٌ حين يرضع الخامسة. فيصل اللبنُ إلى جوفه. 
أونها وصقت أنه يقوم مقامٌ الرضاع مع مْضِي سنتين قبل كمالها فقد 
حَرُمٌء وإن كان ذلك قبل كماها بطَرقَة عِينَ أو مع كماها إذا لم يتقدم 
كمالها("». 


)١(‏ الأم ه/9؟. 


6 


القيد الثالث من قيود الرضيع الحياةء اتفاقاً بين الأئمة. 

والمراد مها الحياة المستقرة(© . 

فلا أثر لوصول اللبن إلى معدة الميت. لخروجه عن محل 
التغعذي. ونبات اللحم . 


وكالميت من وصل إلى حركة المذبوح. فإن حكمه حكم 
اميت 259. 


وفي الصحيحين (إنما الرضاعة من المجاعة»)<”© وفيه إشارة إلى 
اشتراط الحياة» لأن المجاعة لا تكون إلا مع الحياة. 


.1١5/4 شرح الروض‎ )١( 

6 المغني “له ١‏ ؛ والنباية لا/هلا١.‏ 

”) البخاري 1١7١/9‏ -7؟١‏ نكاح وغيره من الأبواب؛ ومسلم ١5449‏ 
8 ؛ وأبو داود 5ه١؟ ‏ 4ه ١5؟؛‏ والنسائي 195/5 ؟١٠١.‏ 


كع 


الفصل الثاني 
فٍ 
شرط الرضاع 
وهو أن يكون مس رضعات 
ما ذكرناه من التحريم بالرضاع لا يثبت بمطلق الرضاعء بل 
لابد له من شرطء. وهو العدد عندناء 5 الحرمة إلا بخمس 
رضعات على الصحيح المنصوص. 
قال النووي رحمه الله: إلا أنه لوحكم حاكم بالتحريم برضعة 
واحدة. لم ينقض حكمه على الصحيح» خلافا للاصطخري من 
أصحابنا . 
روى مسلمء وأبوداودء والترمذي, والنساتي ؛ ومالك.» عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها أنها لكا «كان فيا 11 من القرانٍ 
عَْرُ رَضْعاتٍ معلوماتٍ عُرمْنَ 3 سحن يكين متلومات» كول 
رسول الله ضل الله عليه وسلم 'وهن 0 رما 00 
ومعنى هذا: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله» حتى أنه 
صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات, ويجعلها 


)1 مسلم ١:‏ رضاع ؛ أبو داود اسلا نكاح ؛ الترمذي ١١6٠‏ رضاع ؛ 
النسائي ٠٠١/5‏ نكاح؛ الموطأ 408/57 رضاع. 


فد 


قرآناً متلواء لكونه لم يبلغه النسخ. لقرب عهده. فل) بلغه النسخ 
رجع عن هذه التلاوة. وأجمعوا على أن هذا لا يتى. وهوتما ثبت 
حكمه ونسخ رسمه وتلاوته . 

وقد استدل أصحابنا بمفهوم هذا الحديث على عدم تحريم الرضعة 
والرضعتين والثلااث» ما نقص عن الخمس. 

فإن قيل : هذا المفهوم معارض بمفهوم مارواه مسلم. وأبوداود, 
والترمذي , والنسائي , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا غم 
امد والمصَمَان)0) وفي رواية لمسلم : رلا 2-5 الإملاجَة 
ولا الإملاجَتَانٍ» 250 وفي رواية أخرى له «لا تحرم الرضدة ولا الرَضعتَانٍ 
ولا ال ولا المصّتَانِ)90) فمفهوم هذا أن مازاد عن الرضعتين. من 
الثلاث فا فوق يحرم . 

وهذا معارض لمفهوم الحديث الأول أن ما دون الخمس يحرم. 
فلا يُقضى بأحدهما على الآخر. 

قلنا: إنما قدم مفهوم الحديث الأول على مفهوم الحديث الثاني 
لاعتضاد مفهوم الأول بالأصل . وهو عدم التحريم . 


)١(‏ مسلم 146 رضاعء أبو داود ”٠ه‏ الترمذي ١1١‏ رضاع؛ النسائي 
٠ 1/5‏ نكاح. 


.١ 46١ آف6 مسلم‎ 


(9) انظر كتابنا الوجيز في الأصول ص 479 . 


م2 


ولأن كل سبب يؤيد التحريم إذا عري عن جنس الاستباحة 
افتقر إلى العدد. كاللعان. وإن لم يعر عن جنس الاستباحة لم يفتقر إلى 
العدد. كالنكاح . 
احتجاج بمفهوم العدد. وهو غير حجة عند الأكثرين» لأنا نقول: محل 
الخلاف فيه حيث لا قرينة على اعتباره. وهنا توجد قرينة عليه؛ 
وهوذكر نسخ العشر بالخمس. وإلالم يبق لذكرها فائدة. اه. 
حجيته. لكان خيراً من قوله : وهو غير حجة عند الأكثرين . 

إلا إذا كان مراده إقحام المتكرين للاحتجاج بالمفهوم مطلقاً 
كالحنفية مثلاًء وعند ذلك يستقيم كلامه والله أعلم. 

فإن قيل: مذهب الشافعي الأخذ بأقل ما قيل. كى) هو معروف 
في أصوله وفروعه. فكان من المفروض به أن يأخذ بحديث الرضعة 
والرضعتين لأنه أقل ما قيل في المسألة بناء على مذهبه(©2. 

قلنا: إنما لم يأخذ الشافعى ببذه القاعدة. لأن شرط ذلك أن 
لا يجد دليلاً سواه يدل على المسألة. والسنة ناصة هنا على الخمس. لأن 


. 479 انظر كتابنا الوجيز في الأصول. ص‎ )١( 


غ 


السيدة عائشة رضي الله عنما لما أخبرت أن التحريم بالعشر منسوخ 
بالخمس. دل على ثبوت التحريم بالخمسء لا بمادونهاء ولووقع 
التحريم بأقل منها لبطل أن تكون الخمس ناسخة. ولصارت منسوخة 
كالعشر. 

فإن قيل: حديث السيدة عائشة في التحريم بخمس. لا يمكن 
إثبات قرانيتهء لأنه خبر واحدء والقرآن لا يثبت إلا بالمتواتره وبناء على 
رفض قرانيته. لا يثبت الاحتجاج به. 

قلنا: حديث عائشة هذا وإن لم نثبت قرانيته لأنه خبر واحدء 
إلا أننا نشبت حكمه. والعمل بهء فالقراءة الشاذة. الثابتة بخبر 
لماحو منزلة نولة- خبر الواحد في العمل بمضمونما وإثبات 
حكيني] 13 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم»: والرضاع 39 
جامع يقع على الُصّةَء وأكثر منهاء إلى كمال رضاع الحولين. ويقع 
على كلّ رَضاعٍ وإن كان بعد الحولين 

قال: فللا كان هكذا وَجَبَ على أَهْل ا طلبٌ الدلالَة هَلْ 
يحرم الرضاع بأقل ما يقع عليه اسم الرضاعٍ 5 أو مَعْنى من الرضاع 
دون غيره؟ 

قال الشافعي: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمدٍ بن عَمُرو بن حزم. عن عَمْرةَ عن عائشة أمّ المؤمنين أنها قالْت: 


.٠١7 انظر كتابنا الوجير في أصول الفقهء» ص‎ )١( 


كانَ فيا أَنرَلَ اللَهُ تعالى في القرآن «عَشْرٌ رَضْعاتِ معلومات مَرْمْنَ ثم 
سكن حمق معلومات» فبُوْفي النبي صل الله عليه وسلم ومن ما 
ا 

أخبرنا سفيانٌ. عن يحيى بن سعيدء عن عَمْرَةَ عن عائشة أنها 
كانَتٌ تقول: نَزَلَ القرآنُ بِعَشّْر رضعات معلومات مُرْمْنَه ثم صِيرَنَ 
إلى عمس يمن فكان لا يَدْحُلُ على عائَِةَ إلامْنٍ استكمل حمس 

أخبرنا سفيان. عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن الحجاج بن 
الْحَجَاجٍ . أظنه عن أبي هريرة قال: «لا يجْرُمُ من الرّضاع إلا ما فتَقَ 
الأمُعاء . 

أخبرنا سفيان. عن هشام بن غروة» عن أبيه. عن عبدٍ الله بن 
ارين أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا محُرُمُ للَضَّةُ والَصَّتَانِء 
ال 

أخرنا فاللقد عن ابن شهاسم” عن عروة» «أن النبي صل الله 
عليه وسلم أَمْرَ امرأة أبي حُدَيْفَةَ أن ُرْضِعٌ م سالاً مس رضعات تحرم 
بلبنباء ففعلت». فكانت تراه ابنا) . 

أخبرنا مالك. عن نافعء أن سالم بن عبد الله أخبره. أن عائشة 
أرسلت به . وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم , فأرضعته ثلاث رضعات» 
ثم مَرِضْتَء فلم ترْضِعْهُ غير ثلاث رضعاتء فلم أَكُنْ أدخل على 
عائْشّةء من أجل أني ل يَتِمّ لي عَشْرٌ رضعات. 


65 


ولعل سالاً أن يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر الرضعات: 
«فنسخن بخمس معلومات» فحدث عنها بما علم بعد أند أرضع ثلاث 
فلم يكن يدخل عليهاء وعلم أنما أمرت أن يرضع عشرأء فر فرأى أنه إنما 
حل التتجول خليها عشر: 

وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النبي صل الله عليه وسلمء 
بحكاية عائشة «أَخنٌ 0 0 من القرآن» . 

قال الشافعي: فإن قال قائل: فلم لم تُحْرُمْ برضعة واحدة. وقد 
قال بعض من مضى : إنها محَرُمُ؟ 

قيل : بما حكينا أن عائشة تحكي أن الكتاب محَرُمُ عشرٌ رضعات» 


ثم نُسِحْنَ بخمس . ش 1 
وبما حكينا أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «لا تُحرَمُ الرضعَة 
ولا الرضعتان» . 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرْضْعَ ا مس 


فدلٌ ماحكثٌ عائشةٌ في الكتاب. وما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن الرضاعٌ لا يحرم به على أقل اسم الرضاع, ولم يكن في 
أحد مع النبي صل الله عليه وسلم حجة. 

وقد قال بعض من مضى بماحكثٌ عائشةٌ في الكتاب. ثم في 
السنة» والكفاية فيا حكت عائشة في الكتاب. ثم في السنة. 

فإن قال قائل: فا يُسْبهُ هذا؟ 


وحن 


قيل: قول الله عز وجل: طوالسارق والسارقة فاقطعوا أيدي)». 
فسن النبي صل الله عليه وسلم القطعٌ في رَبْع دينار. وفي 


السرقة من الحرز. 
وقال تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة 
جلدة# . 


فرجم النبي صل الله عليه وسلم الزانيين الثينَء ول يَحِلِدْهما. 

فاستذللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المرادٌ 
بالقطع من السارقين» والمائة من الزَّنَاةَء بعض الرْناةٍ دونَ بعضء 
وبعض السارقينَ دون بعض , لا مَنْ لَزِمَهُ اسم سرقة وزنا. 

فهكذا استدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن المراد 
بتحريم الرضاع بعضٌ المرضعين دونَ بعض.ء لا مَنْ لَِمَهُ اسم 
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رضاع ("2. اه . 


ضابط الرضعة 

والرجوع في ضبط الرضعة والرضعتين إلى العرف. وما تنزل عليه 
الأيهان في ذلك. لأنه لاضابط له في اللغة. ولافي الشرعء 
وما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع يرجع به إلى العرف. كالحرز في 
السرقة9 . 


(0) الأم 55/٠‏ -ل؟. 
(7) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي» ص 48؛ وقواعد الزركشي ."81١/75‏ 


رذن 


قال الأذرعي : وفي الصدر حكمة من قولهم: لو طارت قطرة إلى 
فيه,» واختلطت بريقه. وعبرته. عد رضعة., ومثله إسعاط قطرة. وقد 
ضبطوا ذلك بالعرف, والظاهر أن أهل العرف لا يعدون هذا رضعة. 
وكيف هذا مع ورود الخبر: «أن الرضاع ماأنبت اللحم وأ 
العظم»؟! 

قال ابن حجر: ويجاب بأن المراد بما في الخبر أن من شأنه ذلك 
وبأنه لا بعد أن يسمي العرف ذلك رضعة باعتبار الأقل. 

قال الشر بيني : وهذا نظير قولهم ف بدو الصلاح» يكتفى فيه 
بثمرة واحدة. وفي اشتداد الحب بسئبلة واحدة. حيث لم يكن لها ضابط 
بقلة ولا بكثرة. اعتبرنا أقل ما يقع عليه الاسم . 
مذاهب العلاء 6 عذدد الرضاع المحرم 
منهاء وهومذهب أحمد في إحدى الروايات عنه وهو الصحيح عند 
الحنابلة0© . 

ومبذا كانت تفي عائشة رضي الله عنهاء وبعض أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم. وهوقول عبد الله بن الزبير» وإسحق. 
وابن مسعود. وعطاء» وطاووس . 

وذهب أخرون إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم. 


.*74/9 المغنى لابن قدامة 4/١/11؛ والإنصاف‎ )١( 


ع0 


ويروى هذا القول عن على. وابن عباس. وابن عمرء وبه قال 
' سعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير.ء والزهري. والحسن. وسفيان 
الثوري. وعبد الله بن المبارك.» ومكحول. وقتادة. والحكم. وحماد. 
والليث» ومالك». والأوزاعي. ووكيع. وأبو حنيفة(1) 5 أصحاب 
الرأي ‏ وهورواية عن أحمد. 

واحتجوا بقول الله تعالى: «وأمهاتكمٌ اللاتي أَرَضعْتكم, 
وأخواتكمٌ مِنَ الرضاعة». 

وبقوله عليه الصلاة والسلام: «يحَرُمُ من الرّضاع ما يحرم من 
الستع اه 

ولا حجة في ذلك, لأن السنة بينت أن الرضاعة التي تحرم هي 
ما كانت مبنية على العدد. فلا تحرم المصة ولا المصتان» كما مر معنا 5 
الحديث الصحيح الصريح . 

واحتجوا بما روي عن عُقَبة بن الحارث أنه تزوج م يحيى بت 
اق إهاب فجاءت أمة سوداءٌ فقالتٌ: قل مكنا فَذَكَرَتَ ذلك 
للنبي صلى الله عليه وسلمء. فقال: (كيف وقد وحمت أن قد 

ولا دلالة فيه أيضاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره 
بالمفارقة أمر إيجاب, وإنما هي إشارة من طريق الورع أخذاً بالاحتياط . 


."١078/8 ابن عابدين 7094/7؛ بدائع الصنائع‎ )١( 
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فثاننا لأنه لا يوجد فيه بيان لعدد الرضاع . وهوإنما يستشهد به 
في شهادة المرأة على الرضاع, لا على عدد الرضاع والله أعلم. 

وفي سياقنا لأدلة المذهب ذكرنا وجه الرد لغير هذا من أدلتهم . 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يثبت التحريم إلا بثلاث 
رضعات» وبه قال أبوثور. وأبو عبيد» وداود» وهورواية عن أمد 
واختاره أكى كوي المنذر. وعزاه 5 الإأشراف لابن مسعود. 
وسليمان بن يسارء وعائشة. وسعيدٍ بن جبير» وإسحق. وابن الزبير. 

وامتلترة بترلة رسؤل الله مق الل عله رتتله :زلا رم المضة 
ولا المصَّتان» وقد عرفت وجه الرد عليه أثناء استدلالنا للمذهب. 

وذكر ابن المنذر قولاً رابعاً. وهوأنه لا يحرم إلا إذا كان سبع 
رضعات» قال: ويحكى ذلك عن عائشة . 

وقول خامسا قال وهورواية: اخرئى رويناها عن عائقة: أنه 
أختها أن ترضع سام بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها. 


قال البغوي في «شرح السنة): وهوقول شاذ2' . 


)١(‏ انظر الإشراف 14/١١١؛‏ شرح السنة 8١/9‏ ؛ المغني لابن قدامة 1/48/ا1؛ 
الإفصاح ؟/178؛ اختلاف العلاء للمروزي. ص ١55‏ ؛ اللباب للمنبجي 
*/9 الغاية القصوى .850/7٠‏ 


ان 


كيفية التعدد في الرضاع 

ويحصل التعدد في الرضاع المؤدي إلى التحريم بتخلل الفصل 
الطويل . 

فإذا ارتضع الطفل. ثم قطع الرضاع إعراضاً عن الرضاع. 
واشتغل بشيء اخر. ثم عاد. وارتضع ثانية» فهما رضعتان. 

ولو قطعت المرضعة. ثم عادت إلى الإرضاع. فهما رضعتان على 
الأصح. كما لو قطع الصبي. 

هكذا أطلقه النووي . وقيده ابن المقري 5 «الروض» » بالطول. 
بأن قطعت الإرضاع لفترة طويلة؛ وعلى هذا يحمل كلام النووي. وإن 
لم يصرح به. 

ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الثدي. ثم يعود إلى التقامه في 
الحال. 

ولا بأن يتحول من ثدي إلى ثديء» لنفاد ما في الأول أو لغيره 
شريطة أن يكون الإرضاع من امرأة واحدة. وإلا فرضعتان» كما 

ولا بأن يلهو عن الامتصاص والثدي في فمه. 

ولا بأن يقطع للتنفس : 

ولا بأن يتخلله النومة الخفيفة . 

ولا بأن تقوم وتشتغا بشغل خفيف . ثم تعود إلى الإرضاع . 

فكل ذلك رضعة واحدة للعرف. 


لاه 


قال النووي: قلت: قال إبراهيم المروزي: إن نام الصبي في 
حجرها. وه وضع نومة خفيفة. ثم انتبه ورضع ثانا فالجميع 
رضعة. وإن نام طويلاً ثم انتبه وامتص. فإن كان الثدي في فمه فهي 
رضعة. وإلا فرضعتان. 

قال الأصحاب: يعتبر ما نحن فيه بمرات الأكل. 

فإذا حلف لايأكل في اليوم إلا مرة واحدة. فأكل لقمة. ثم 
أعرض واشتغل بشغل طويل» ثم عاد وأكل» حنث. 

ولو أطال الأكل على المائدة. وكان ينتقل من لون إلى لونء 
ويتحدث خلال الأكل. ويقوم ويأتي بالخبز عند نفاده. لم يحنث. لأن 
ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة9©. 


قال الإمام الشافعي في «الأم»: ولا يحْرُمُ من الرضّاع إلآ مس 


رضعات متفرقات . 
وذلك أن يرضع المولودء ثم يقطمٌ الرضاعً, ثم يرْضعَء ثم 
يقطع الرضاع . 


فإذا رضِعٌ في واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه 
ما قل منه وك ٠‏ فهي رَضعة . 


وإذا قطع الرضاع. ثم عاد للمثلها أو أكثر فهي رضعة. 


(0) الأم ه/5؟. 
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قال الشافعي : ون التقم الرضيعٌ الثديّ. ثم 5 بشيءِ قليلاء 
ثم عادى كانت اك و ع 

ولا يكون القطع إلا ما انفصل انفصللاً بَيَأّ ىا يكونُ الحالفُ 
لأياكل بالفبان الاامرة فقون كل ريعس يقة: الازدزاد: إلى أن 
يأكل. فيكون ذلك مرة وإن طال. 

قال الشافعي: ولوقطع ذلك قطعاً بِينا بعد قليل أو كثير من 

قال الشافعي “ولو أحل تذجا: اواج فأنفد ما فيه» ثم تحول إلى 
الآخر مكانه, انفد مافيه» كانت هذه ل واحدة. 

لأن الرضاع قن يكون بقية النفس والإرسال والعودة» كما يكون 
الطعام والشراب بقية النفس . وهو طعام واحد. 

ولا يُنْظَرٌ في هذا إلى قليل رضاع ولا كثيره. 

وإذا وصل إلى جوفَهُ مِنْهُ شيءٌ فهو رَضعة. 

وما لم يكن خمساء لم يحرم ببن. اه. 
وك وعك 

عرفنا في الفقرات السابقة أنه لا بد من الرضعات الخمس ليثبت 
التحريم». فلا تحريم بدونهاء ولا يشترط في هذه الرضعات أن تكون 
على صفة واحدة. بل لو ارتضع 5 بعضهاء. وأوجر في بعضهاء وأسعط 
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في بعضها الآخر. حتى تم العدد على هذه الصفات المختلفة ثبت 
التحريم . 

قال الإمام الشافعي: وسواءٌ فيا محَرُمُ الرَضاعٌ» والوؤجورُء قال: 
وكذا لو استعطه. لأن الرأس جَوفٌ . 

قال: ولو أن صَبِياً أُظّعم لبن امرأة في طعام هرةء وأوجرةُ 
أخرى. وأسْعِطَهُ أخرى » وأرضع أخرى» ثم أوجره 0 حتى يتم 
له حمسٌ مراتء. كان هذا الرضاعٌ الذي يحرم . 

كل واحدٍ من هذا يقوم مقام صاحبه. 

يوا ل كان ان 5 هذا حمس مرارء أوكانَ هذا من 
أصناف شتى7 . 
حلب مرة وشرب مسا أو عكس 

ما ذكرناه من الصور السابقة إنما هوني الرضعات المنفصلة» 
ولكنه لوحلب لبن امرأة في إناء دفعة.» وأوجره الصبي في حمس 
دفعات. فهل يحسب واحدة أم خمساً؟ 

قولان. أظهرهما: أنها رضعة واحدة. 

ولو سيلب كين تتعالك راوج دقعة والمذهنيه أنه دفقة » انظرا 
إلى انفصاله في الأولى» وإيجاره في الثانية”"»2. 


)١(‏ الأم 71/0 في فقرات متباعدة. 
9) الروضة 9/9؛ وشرح الروض 4١7/7‏ . 


لماج 


ولو حلب مس دفعات» وأوجر 5 مس دفعات, من غير 

وإن حلب مس دفعات» وخلط. ثم فرق» وأوجر 5 حمسن 
دفعات» فالمذهب أنه حمس رضعات» وبه قطع ا جمهور. 

ولو حلب مس نسوة 5 إناء. وأوجره الصبي دفعة واحدة. 
حسب من كل واحدة رضعة على الأصح 00 

ناك الكائجي : ولو كانت ل تَكُمُل حمْسٌ رَضْعَاتِء علب فا 
كتين ففْطِعَ ذلك اللبنٌ؛ ٠‏ فأوجِرَهُ صبيٌّ مرتين أو ثلاثاً حتى يتم خحس 
رضعات» ل رم لأنه لين واحدء ولا يكون ل رق ود وليس 
كاللين يِحُدْتُ في الثدي , كلما حرج منه شيء حَدَتٌ غَيرُهُ فيفرق فيه 
الرضاعٌ حتى يكون خمساً9©. 
زوجتان خلطتا حلبة منبها 

لو كان لرجل زوجتان. فحلبت كل واحدة من لبنها دفعة. ثم 
خلطاء وشربه طفل دفعة» ثبت لكل واحدة منهها رضعة . 

ولو شربه مرتن» فهل 2 كسب لكل واحدة رضعتان» اعتباراً 
بوصول اللبن. أم رضعة واحدة اعتباراً بالحلب؟ 


. 4109/8 الروضة 4/9؛ وشرح الروض‎ )١( 
الأم ه/ك".‎ 5 
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وجهان. وهو )| سبق في]| لوحلب نسوةء» وخلط.» وشربه 
الطفل. دفعة أو دفعات2©7. 

قلت: الصحيح أنها مرة. اعتباراً بالحلب كما مر والله أعلم . 

وهذا بالنسبة للزوجات والأمومة. وأما بالنسية للزوج والأبوة 


الزوجات ‏ والحلب. 
الشك في الرضاع 


لو شك الرجل في عدد الرضاعء هل أرضعته حمس رضعات» 
أم أقل» أوهل وصل اللبن إلى جوفه أم لا؟ فلا تحريم. ولا يخفى 
الورع . 

ولو شك هل أرضعته الخمس في الحولين. أم بعدهماء أوشك 
هل كان كل الرضاع في الحولين. أم أن بعضه في الحولين وبعضه 
بعدها؟ فالأظهر أنه لا تحريم. خلافاً للصَّيْمَريٌ9 . 

وكذا لو شك أنه حلب في حياتها أم بعد موتها9” . 

والمراد بالشك مطلق التردد. فيشمل ما لو غلب على ظنه حصول 
ذلك لشدة الاختلاط» كالنساء المجتمعات في بيت واحدء وقد جرت 


(5) الروضة 9/9. 
(") مغني المحتاج 5117/7 . 
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العادة بإرضاع كل منبن أولاد غيرها. وعلمت كل م: منين الإرضاعء 
لكن لم تتحقق كونه خمساً("©. 

قال الإمام الشافعى رحممه الله : ولو شك ل أن تكون امرأة 
أرضعته حمس رضعات؛ قلتُ: الورعٌ أن يكُففٌ عن رؤيتها حاسراً. 
ول يكون غرما ها بالشك: 


ولو نكحهاء أو أحداً من بتاتهاء م فسخ النكاح, لآن على غير 
يقين من أنها أم 270 اه 
لبن الرضاع للرجل 

اللبن في الرضاع إنما هو للرجل الذي كان سبباً في هذا اللبن» 
والمرأة كالظرف له. وينبني على هذا صور كثيرة. 


فإذا كان لبن المرأة لرجل» فالمرتضع يصير ابناً للرجلء كم! يصير 
ابنأ للمرأة. خلافاً لابن بنت الشافعي من أصحابنا . 


وقد تبت الأبوة وإن ١‏ تثيت الأمومة. وقد تثبت الأمومة وإن 
المت تثبت الأبوة. ئا سيأتي معنا 5 الصور القادمة إن شاء الله . 

وإنما قلنا إن لبن الفحل يحرم لما رواه البخاري. ومسلمء وغيرهما 
عن عائشة زوج النبي صل الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه 


.790/4 شرواني على التحفة‎ )١( 
الأم ه/ام.‎ )9 
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وسلم كان عندهاء وأنها سمعت صوتٌ رجل يستازِنُ في بيت حَفصّة 
فقالت عائشة: فقلت: يارسول الله هذا رجل يستأذنْ في بيتك فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا فلاناً» لعم خفصَة من 
ادرقافةم. انقلت ا سيول ةاش ' الوككان: فلان حكا مد لفكها كن 
الرضاعة ‏ أَيَدْحُلُ عَلِِّ؟ قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «نَعَمْ إن 
الرضاعة حرم ما رمم من الولادة)20 , 

ولا رواه البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء 
عَمي من الرضاعة, فاستأذنَ عل. فابيت أن آذَّنَ له» حتى أسأل 
رسول الله صل الله عليه وسلمء قالت: فجاءَ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فسألئه فقال: (إنه عمّك فَأدّنٍ له» قالت: فقلتُ: 
يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضِعْني الرجل؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «إِنّْه عَمْكِ فَليَلَحْ عليك» وذلك بعدما ضرب 
علينا الحجاب2©'7. 

وسئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاماًء 
والأخرى جاريةء فهل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: لاء اللقاح 


واحزٌ”) 5 


)1( البخاري 448؟؛ نكاح ومسلم ١15‏ . 
(؟) رواه البخاري 59460/9؟؛ ومسلم ومالك في الموطأ 501/1. 
(9) شرح السنة 7/8/9. 
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مذاهب العلياء في لبن الفحل 

وهذا الذي ذهب إليه الشافعي من التحريم بلبن الفحل هورأي 
الجماهير من الفقهاء. روي ذلك عن عل وابن عباس. وعطاء. 
وطاووس ». ومالك. والثوري . والأوزاعي, وأحمد. وأبي حنيفة» 
وأبي ثورء وإسحق. وأبي عبيد» واختاره ابن المنذر. 

وأدلتهم ما ذكرناه 5 المسألة, وهو صحيم صريح ء لآ يحتاج 
إلى جدال ونظر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن لبن , لبن الفحل لا يحرم . وهو قول 
عروة ب بن الزبير. وعبد الله بن الزبير. وبعض أزواج النبي صل الله 

عليه وسلمء فيروى أن عائشة كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات 

أخيهاء ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني أختها. 

وإليه ذهب إسمعيل بن غلية» وداود الأصبهان.» ويروى عن 
سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن.» وسليمان بن يسار 
والنخعي . والقاسم , وأبي قلابة20, 

وهم محجوجون بما ذكرنا من الحديث والأثر في هذه المسألة في 
الدليل على التحريم 5 أولى الرضاع وذهب يجاهد. والحسن البصري . 
والشعبي إلى كراهته . 


)١(‏ الإشراف 4/"١١؟‏ المغني 175/4؛ شرح السنة 8/9/؛ الإفصاح 
؛ فتح الباري .١7١/9‏ 
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شوت الأوة دود الأمومة 

بناء على ما ذكرنا من التحريم بلبن الفحل. قد تثبت الأبوة دون 
الأمومة. لأن اللبن للفحل. ولمرأة كالظرف له. وذلك في صور منها: 

١‏ إذا كان لرجل حمس مستولّدات» أو أربع زوجات 
ومستولدة» فأرضعت كل واحدة طفلاً رضعة. لم يصرن أمهاته. لأن 
كل واحدة منبن أرضعته رضعة واحدة» ولم ترضعه ينا 

وأما الرجل فإنه يصير أب له بالرضاع في الأصح. كما قال 
أبو إسحق وابن القاص. 

لأن الطفل رضع حمس رضعات من لبنه. 

وعلى هذا تحرم المرضعات على الطفل الرضيع. لا لأغين 
أرضعنهء فإنا لم نثبت دهن الأمومة بالرضعة الواحدةء وإنما لأنبن 
موطوءات أبيه أو زوجاته("© , 


؟ ل لو كان لرجل أربع نسوة وأمة موطوءة» أرضعت كل 
واحدة طفلة. ولكن ليس بلبنه» وإنما بلبن غيرهء بأن كن زوجاته. 
وحملن منه وولدن. ثم طلقهن. وتزوجن الآخرء فاللبن للأول» فإذا 
أرضعن طفلة. كل واحدة منبن رضعة., فلا تصير الطفلة ربيبة له في 
الأصح. خلافاً لابن القاص. وذلك لعدم ثبوت أمومة واحدة منبن 
لحاء وإن ثبتت الأبوة لصاحب اللبن. وهو الزوج الأول2©9. 


)1( الروضة 0/1 . 
() الروضة ١4/9‏ وقد عكس ابن المقري في الروض فقال بالتحريم. وهو خطأ 
نبه عليه الشيخ زكريا. وانظر شرح الروض 4١8/7‏ ؛ والمغني 518/7 . 


ا 


ا ولو كان تمته صعيرة » وله مس مستولدات» فأرضعنبهاء 
كل واحدة رضعة بلبنه.» فالأصح أنه ينفسخ نكاح الصغيرة» لأنها 
صارت بنته» وإن لم تشبت أمومتهن. 

وأما الغرم ' فلا غرم عليهن., لأنه لا يثبت للانسان دين على 

ات ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة 


8 ٠. 


وأما غرامة المهرء فإن أرضعن مرتباًء فالانفساخ يتعلق بإرضاع 
الأخيرة . 

فإن كانت مستولدته. فلا شي ء عليها. 

وإن كانت زوجتهء فعليها الغرم . 

وإن أرضعنه معاء بأن أخذت كل واحدة لبنها في مسعطء. 
وأوجرنه عا فل" شي ء على المستولدتين. وعلى النسوة ثلاثة أححاس 
الغرم. ولا ينفسخ نكاح النسوة, لأخمن لم يصرن أمهات الصغيرة. 


قال في «شرح الروض» ولو جهلت الأخيرة من الصنفين » 
عدم الغرم. لأن الأصل براءة الذمة. 
واشترط الماوردي لتغريم الزوج المرضعة ‏ عدم إذنه لما في 


3 


وسيأتي معنا تفصيل الغرم في الرضاع القاطع للنكاح مع صور 
أخرى كثيرة » في الباب الثالث إن شاء الله . 

ولو كان له أربع نسوة» فأرضعت إحداهن طفك 
رضعتين» وأرضعته الباقيات رضعة رضعة. 

أو كان له ثلاث مستولدات. فأرضعت إحداهن الطفل بلبنه 
ثلاث رضعات» والباقيات رضعة رضعة . 

فالأصح أنه يصير أباًء ولا يصرن أمهات. 

وعلى هذا قياس سائر نظائرها من الصور. 

5 ولو كان لرجل أو امرأة حمس بنات. أوأخوات» 
فأرضعت كل واحدة طفلاً رضعةء لم يصرن أمهاته. ولا أزواجهن 
آباءه» وكذا لا تثبت الحرمة بين الرضيع والرجل على المذهب. 

وذلك لأنه لا يصير الشخص بدا بإرضاع بناته الخمس طفلا 
رضعة رضعة, ولا خالاً بإرضاع أخواته الخمس طفلاً رضعة رضعةء 
الحدودة لأم والخؤولة إنما تثبت بتوسط الأمومة. ولا أمومة هناء لعدم 
الرضعات الخمس من واحدة. بخللاف الأبوة. إذ تثبت وإن لم تكن 
أمومة ى) مر معنا. 

7ا ‏ ولو كان لرجل أم وبنت» وأخت» وبنت أخ لأب. 
وبنت أخت» فارتضع طفل من كل واحدة رضعة. لم يصرن أمهاته في 
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هذه الصورة بالأولل» ولا أزواجهن اباءى ولا تشت ا حرمة بين الرضيع 
والرجل. خلافاً لابن القاص. 

ولو بدل إحدى هؤلاء المرضعات زوجةء أوجدة. كان الحكم ى] 
ذكرنا. 

ولو أرضعت كل واحدة من هؤلاء زوجة الرجل رضعة. 
فلا ينفسخ النكاح على الصحيح والله أعلم. 

وسواء في هذا أكان الرضاع متفاصلاً. أو متوالياً على الأصحء 
وكذا إن انتقل الرضيع من ثدي امرأة إلى دي أخرى» يحسب لكل 
واحدة رضعة, لأن الاشتغال بالارتضاع من الأخرى قطع الارتضاع من 
الأولى» فصار كالاشتغال بشي ء آخر. 


م ولو كان لرجل ابن». واين ابن» وأبء وجد. وأخ. 
وارتضعت صغيرة من زوجة كل واحد منهم رضعة. فلا تحرم على 
الرجل على الأصح. 


4 ولو كان خمسة إخوة» ارتضعت صغيرة من لبن زوجة كل 
واحد رضعة» فالأصح عدم تحريمها على الإخوة . 


٠‏ ولوكانت امرأة لها بنت ابن» وبنت ابن ابن» وبنت ابن 
ابن ابن» فأرضعت العليا طفلا ثلاث رضعات, والأخريات رضعة 


رضعة» فالأصح لا تصير المرأة جدة للرضيع . 
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ثبوت الأمومة دون الأبوة 


ذكرنا فيا سبق أن الأبوة تثبت دون الأمومة. لأن اللبن للرجل. 
وقد يكون العكس . فتبت الأمومة. ولا تكون أبوة, ولكن ليس بدفع 


الأخوة. وإغما لعدم وجودها. 


الام إذا ل اام لما ارصع 


وقد نص الشافعى على هذا9). 


.١7 قد مر الكلام على لبن البكرء ص‎ )١( 


١6 


البَابَالمَاَ 


ميم رضح 


الأصل في هذا الباب أن الرضاع يتعلق بالمرضعة؛. وبالفحل 
الذي له اللبن: وبالطفل الرضيع . 

ثم تنتشر الحرمة منهم إلى غيرهمء فيحرم بالرضاع ما يحرم 
بالنسب. 

روى البخاري». ومسلم. ومالك. وأبو داودء والترمذي 
والقناتي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ِإِنَ أَفْلَحَ أخا أبي 
القُعيسء استادّنَ عع بعدما نزل الحجاب» فقلت: والله لا أذنُ حتى 
استأذن رسول الله صل الله عليه وسلم. فإِنَّ أخا أبي القعيس ليس 
هو أرضعني, ولكنّ أَرْضَعَئْني امرأة أبي القُعَيْسِ» فدخَلَ علي رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم. فقلتُ: يارسولالله. إن الرجل ليس 
هو أزضعني» ولكنن أرضعتني افرائة: فقال: ائذّني له فَإِنَهُ نك 
تَرِْتْ يينُكِء قال عروة: فبذلِكَ كانت عائشة تقول: حَرموا من 
الرضاعٍ ما بحرم من النسَب003: 
(1) البخاري 748/4 نكاح؛ ومسلم 444١؛‏ ومالك 501/7؛ وأبوداود 

هه ؛ والترمذي 847١١؛‏ والنسائي 994/5. 


ذلا 


وروى البخاري, ومسلم. ومالك. عن عائشة زوج النبي صلى 
الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهاء وأنها 
كت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة, قالت عائشة: فقلت: 
لوسرل لهذا جل ادن في بيتك» فقال رسول الله صل ١‏ الله 

عليه وسلم: أراهُ فلانا عَم حَفْصَةَ من الرّضاعة. فقالت عائشة 
يا رسول الله. لوكان فلان حياً د لعمها :من الرضاعةاب دخل علي 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَعَمُ إن الرّضاعَةً حرم ما حرم 
الولادة)("2 , 


وروى مسلمء والنسائي, عن علي بن أن طالب رضي الله 
ا لشض اععره فقال: إنما 

من التب40 7 
وفي رواية عن عل أنه قال: يا رسول الله هل لك 5 بنتٍ 
عمك بنت حَمزة فإنها أجملٌ فتاة في قريش؟ فقال: «أما عَلِمْت أن حمر 
أخي من الرضاعَة. وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب». 
وروى البخاري. ومسلم. وأبو داود» والنسائي. عن أم حبيبة 


)١(‏ مر تخريجه ص ؟1. 
(؟) مسلم ١555‏ نكاح؛ والنسائي 44/5 نكاح؛ ورواه البخاري ومسلم من 
طريق ابن عباس . 


فى 


قال: أُوْنحبِينَ ذلك؟ فقلتُ: نعم. لست لك مُخْلِيَة وأحبٌ من 
لايحل لي. قلت: فإغا نُحدثُ أنك تريد أن تنكح بنتَ أبي سلمة؟ 
قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لوأنما لم تكن ربيبتي في 
حجري ماخلت لي. لأنما ابنة أخي من الرّضاعَةَء أزضعتني وأبا 
سلمة تُوَيَْة فلا تَعْرضْنَ على بناتِكنٌ ولا أَحَواتَكُنٌ "2 
تحريم المرضعة وما يتعلق به 

عرفنا أنه يحرم من الرضاع مايحرم من النسب, على ماثبت في 
الحديث الصحيح . 

وبناء على ذلك إذا أرضعت المرأة طفلاً؛ فإن الحرمة تنتشر منها 
إلى ابائها من النسب والرضاع. فهم أجداد الرضيع. فإن كان 
فهن جدات الرضيع, فإن كان الرضيع ذكراً. حرم عليهن نكاحه. 


وحرم عليه تكاحهن. 
ئا تنتشر ا حرمة إلى أولادها من النسب والرضاع ‏ فهم إخوته 
وأخواته . 


)1( البخاري ١1/4‏ نكاح ؛ ومسلم ١84‏ رضاع ؛ وأبو داود "١‏ نكاح ؛ 
والنسائي 15/5 نكاح ؛ والشافعي 011 


رف 


وإلى إخوتها وأخواتها من النسب والرضاعء فهم أخواله 
ونحالاته . 

ويكون أولاد أولادها أولاد إخوة وأولاد أخوات للرضيع 
ولا نشت ا حرمة بين الرضيع وأولاد إخوة المرضعة . وأولاد أخواتهاء 
لأنهم أولاد أخواله وخالاته. 
الفحل وما يتعلق به 

وكا تنتشر الحرمة من المرضعة. كذلك تنتشر من الفحل إلى ابائه 
وأمهاته. فهم أجداد الرضيع وجداته. 

وإلى أولاده. فهم إخوة الرضيع وأخواته. 

وإلى إخوته وأخواته. فهم أعمام الرضيع وعماته . 

على ما مر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أثبت 
عمومة الرضاع واألحقها بالنسب. 

كما روى مالك في الموطأ. والترمذي في السئن عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنها أنه سئل عن رجلٍ كانت له امرأتان» أَرْضعَتَ 
إحداهما ار والأخحرى غلاماًء أيحلٌ للغلام أن ينكح الجارية؟ 
قال: «لاء لأن اللقاح واحدٌ»20©. 


والمراد باللقاح ماء الفحل الذي حملت منه9». 


)١(‏ الموطأ 07/7٠5؛‏ والترمذي ١١59‏ رضاع. 
(؟) جامع الأصول ١١/4947؛‏ وشرح السئة 8/9/. 


>“ 


قال الشافعي رحمه الله في «الأم»0©: وفي نفس الس أنه ْم 
من الرضاع مايحرمٌ من الولادة وأنَّ لبنَ الفحل جرم كا حرم 
ولادة الأب محْرُمُ لبن الأب لا اختلاف ني ذلك. 

أخبرنا مالك. عن ابن شهاب. عن عمروبن الشريد أن ابن 
عباس سيْلٌ عن رجل كانت له امرأتان» فأرضعتٌ إحداهما غلاماًء 
وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلامٌُ الجارية؟ فقال: 
لاء اللقاخ واحد. 

أخبرنا سعيد بن سالم قال: أخبرنا ابن جريج, أنه سأل عطاءً 
عن لبن الفحل أَبْحْرمُ؟ فقال: نعم. فقلتٌ له: أبلغك من تَبْتِ؟ فقال: 
نعم. قال ابن جريج: قال عطاء: «وأخواتكم من الرَّضاعَة)» فهي 
أختك من أبيك . 

أخبرنا سعيد بن خا عن ابن جريجء أن عمروبن دينار 
أخبره» أنه سمع أبا الشّعْثاء يرق لبن الفحلٍ حرم 

وقال 4 ال عن ابن طاووس ء عن أبيه أنه قال لبن 
الفحل يحرم . | 
المرتضع وما يتعلق به 

وأما المرتضع فتنتشر الحرمة منه إلى أولاده من الرضاعة 
أو النسب فقطء فهم أحفاد المرضعة أو الفحل الذي له اللبن. 


(0) ه/؛؟. 
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ولا تنتشر الحرمة إلى ابائه» وأمهاته. وإخوته. وأخواته. 

فيجوز لأبيه وأخيه أن ينكحا المرضعة وبناتها. 

ومهذا يفارق الرضاع النسبء فيحرم أربع نسوة من النسبء 
ولا يحرمن من الرضاع. وهن: 
١‏ - من أرضعت أخاك, إذا لم تكن أماً لك. ولا زوجة لأبيك. 


" من أرضعت نافلتك. وهو ولد ولدك. إذا لم تكن ابنتك أو زوجة 
ابنك . 


7 اح أم مرضعة ولدك (أي جدة ولدك من الرضاعة) إذا م تكن 
أمك» أو أم زوجتك . 


4 ل بنت مرضعة ولدك (أي أخت ولدك من الرضاعة) إذا لم تكن 
ابنتك أو ربيبتك20, 


قال الشهاب الرملي: اعلم أنه ينتشر التحريم عن كل من 
المرضعة والفحل. إلى أصوله وفروعه وحواشيه . 

وينتشر من الرضيع إلى فروعه دون أصوله وحواشيه. 

وهذا اختصار التطويل الذي في كتب الفقه. 

قال الإمام الشافعي في «الأم)2©9: ل امرأةِ أب أو ابن» 


. 7757/7 شرح السنة 94/لالا؛ والمغني‎ )١( 
هله" -؟"؟.‎ )90 


/ىئ 


حَرّمنُها على ابنه أو أبيه يِنَسَبِء فكذلك أُحَرمُها إذا كانت امرأة أب 
أو ابن من الرّضاعة . 

فإن قال قائل: إنما قال الله تبارك وتعالى: طوحلائل أبنائِكُم 
الذينَ من أَصلابكُم »4 فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟ 

قيل: بما وصمت من جمع الله بين الأم والأحت من الرضاعة. 
والأم والأخت من النسيت 5 التحريم . 

ثم بأن النبي صل الله عليه وسلم قال: «يحرُمُ من الرَضاعَةَ 
ما يحرم من النسب»). 

فإن قال قائل: فهل تعلم فيم أنزلت طحَلائِلُ أبنائكُمٌ الذينَ 
بذ أصلاك »ه؟ 

قيل: الله تعالى أعلم فيم أنزها. 
عليه وسلم أراد نكاح ابنة جَحْش . فكانت عند زيدٍ بن حارِنّة فكان 
النبي صل الله عليه وسلم تَبَناهُ فأمر الله تعالى ذكره أن يُدْعَى 
الأدعياء لآبائهم طفإن لم تعلموا آباءَهُم فإخوائكم في الدَّين» وقال: 
«وما جَعَلَ أدْعِياءكم أبناءكم» إلى قوله: «ومواليكم». 

وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: «فَلّما قَضَى زرَيْدٌ منها وَطراً 
زَوُجُناكها لكيلا يكونَ على المؤمنين حَرّجٌ» الآية. 

قال الشافعي : فأشبه والله تعالى أعلم أن يكون قوله: «وحلائل 


لاا 


أبنائكُم الذين من أَصُلابكم» دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم . 

ولا يكون الرضاع من هذا ف شيء . 

وحرمنا من الرضاع بما حَرُم الله قياساً عليه وبما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إنه «يحرم من الرّضاع ما حرُمُ من الولادة». 

قال الشافعي : وإذا حرم من الرضاع ما حرم من النسب» م 
يحل له أن ينكح من بنات الأم التي أرضعته, وإن سَمْلنَء وبنات بنيها 
وبناتهاء وكل ما ولدته من قبل ولد ذكر أو أنثى امرأة . 

وكذلك أخواتهاء لأنبن خالائه . 

وكذلك عماتها وخالاتهاء لأنبن عماتٌ أَمّه وخالات أمه. 

وكذلك ولد الرجل الذي أرضعته لبنه» وأمهاته, وأخحواته. 
وخالاته. وعماته. 

وكذلك من أرضعته بلبن الرجل الذي أرضعته.» من الأم الي 
أرضعته ‏ أو غيرها. 

وكذلك من أرضع بلبن ولد المرأة الى أرضعته» من أبيه الذي 
أرضعه بلبنه. أو زوج غيره. 

قال الشافعي: وإذا أرضعت المرأة مولوداً. فلا بأس أن يتزوج 
المرأة المرضع أبوه. 


78 


ويتزوج ابنتها وأمهاء لأنها لم ترضعه هو. 

وكذلك إن لم يتزوجها الأب. فلا بأس أن يتزوجها أخو المرضعٍ 
الذي لم ترضعه هوء لأنه ليس ابنها. 

وكذلك يتزوج ولدها. 


ولا بأس أن يتزوج الغلامُ المرضمٌ ابنة عمه وابنة خاله من 


ولا يجمع الرجل بين الأختين من الرّضاعة بنكاح , ولا وطء 
ملك . 


وكذلك المرأة وعمتها من الرضاعةء يحرمُ من الرضاعَة ما يحرم 


بن »2 كذوات المحرم من النسب. 


وسواء رضاعة ا حرة» والأمة. والذمية, كلهن أمهات. وكلهن 
يحرمن كا تحرم الحرة. لا فرق بينين. 


وسواء وطئت الأمة ملك أو نكاح. كل ذلك جرم . 


ولا بأس أن يتروج الرجل المرأة وامرأة أبيها من الرضاع 
والنسب. اه . 


الى 


اللبن لمن نسب له الولد 

عرفنا أن اللبن يكون للفحل. كما يكون للمرأة» وأن الحرمة 
تثبت بينه وبين الرضيع إذا رضع لبنه المنسوب إليه. 

وذلك بأن ينتسب إليه الولد الذي نزل بسببه اللبن» بتكاحء 
انها تاك 

قال الإمام الشافعي رحمه الله في «الأم»0©: واللبنُ إذا كان من 
حمل ولا أحسبه يكون إلا من حمْل. فاللبنُ للرجل والمرأة» كما يكون 
الولد للرجل والمرأة. 

فانظر إلى المرأة ذات اللبن. 

فإن كان لبنها نزل بولدٍ من رجل, نُسِبَ ذلك الوَلَدُ إلى والده. 
لأن حمله من الرجل . 

فإن رضعٌ به مولودٌ. فالمولود. أوالمرضمٌ بذلك اللبن» ابن 
الرجل الذي الابن ابنه من النسب. 

ىا يثبت للمرأة. وىا يثيت الولد منه ومنها. 

وإ كان :اللبنُ الذي أرضعت :به الولد لبن ولد لا نيت نسئه مرخ 
الرجل الذي الحمل منه. فأسقط اللبن» فلا يكون المرضعٌ ابن الذي 
الحمل منه. 
)ع( هه /روظى”, وانظر الروضة 48؛ والمغني 8/1 ا؛. 
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إذااعنفط الشك الذى ماك منه سعط الليق الذي قي مقا 
النست :في التتحرنم.. 

فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: «يحرمُ من الرّضاعَة ما يحرم 
من النْسَّب» وبحكاية عائشة تحريمه في القران. 
لبن ولد الزنا 

وبناء على أن اللبن لمن نسب له الولد. إذا نزل اللبن على ولد 
الزناء فلا حرمة له. 

لآنناين الوا لا”رشيب إلى الراقي: 

فلا يحرم على الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن» 
لكنه يكزة له اها 

لكا لو ارضهت تلنة الزن طقل ان العا لولف الزناء..'لآن 
أخوة الأم نشت لولد الزناء لشبوت نسبته من الأم, فكذلك الرضاع” . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله في «الأم»0©: فإن وَلَّدتَ امرأة 
حملت من الزنا ‏ اعترف الذي زنا بها أولم يُعْترفْ ‏ فأرضعْت مولوداء 
فهو آبنا: 
)21 الروضة 0/49 


(9) التحفة //*497. 
م ه/١3.‏ 


ىم 


وأكره له في الوَرّع أن ينك بنات الذي وَلَدَ له من الزناء ىا 
أكرهه للمولود من زنا. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فإن قال قائل: فهل من حُحبََةَ فيها وصفت؟ 

قيل: نعم. قضى النبي صل الله عليه وسلم بابن أَمَة زَمْعَةَ 
ِرَمْعَةَ وأَمْرَ سَوْدَةَ أن تَحتَجِبَ منهى لما رأى منه من شَبْهِه بِعْتبَة فلم 
يرهاء وقد قضى أنه أخوهاء حتى لقيت الله عز وجل . 

لأن ترك رؤيتها مباحٌ. وإن كان أخاً لها. 

وكذلك ترك رؤية المولودٍ من نكاح أختَهُ مباحٌ. 

وإنما منعني من فَسْحْهِ أنه ليس بابنِه إذا كان من زنا. 
الزوج ينفي ولداً باللعان 

ولو نفى الزوج ولداً باللعان. فإنه ينتفي عنه نسبة اللبن له بذلك 
ايشا تيع للولة امف : 

وبناء عليه لو ارتضعت صغيرةٌ اللبن» لم تثبت الحرمة بين الفحل 
والصغيرة. لأنما لم ترتضع من لبنه. وإنما من لبن انقطعت عنه نسبته 
إليه . 

ولو أرضعت المرأة طفل. ثم بعل ذلك لاعن الزوج. انتفى 


ذه 


فلو استلحق الولد بعد ذلك. لحقه الرضيع أيضاًء تبعاً له. 
نفاها باللعان. ولا يبعد أن يسوى بينها. 

قال الخطيب الشربيني : قلت: والصحيح حرمة نكاحها والله 
أعلم . 

قال الشافعي في «الأم»: وإذا أرضعت المرأة ولداً بلبن رجل , 
فانتفى أبوالمولود منه. فلاعهاء فنفى عنه نسبهء لم يكن أباً للمرضع . 

فإن رَجَمْ الآبُ بسبه إليهء صرب الخد ولحق به الولدُ. 
ورَجَعَ إليه أن يكون أبا المرضع من الرّضاحَة('©). 
لبن الولد من وطء الشبهة 

ولو كان ب الولة مي روطع كتيةهفالليق البازل عليه ليه إن 
الواطىء. ئ ب ينسبا إليه الولد. 

هذا هوالمشهور. 

واشترط ابن القاص في حرمة الرضاع . في حق من يُنْسَبٌ إليه 
الولد. بوت الوطء بالإقرار وغيره» ومثله استدخال الماء. 


فإن لم يكن ذلك ولحقه بمجرد الإمكان» لم تثبت الحرمة. 


(0) الأم ه/ام. 


الذذا 


إلا أن الأصحاب ضَعفوا هذا الشرط. كا قاله شي الإسلام. 
زكريا الأنصاري , واعتمده الشهاب الرمليى(2©0, 
قال الشربيني : والراجح كفاية الإمكان. وعليه فالتحريم بحسب 
الظاهر, أما ف الباطن فلا تحريم. حيث علم أنه لم يطأهاء 
ولا استدخلت منيه. 
وطء الشبهة لا يثبت إلا بالإقرار ممع البيئة ©. 
فإذا وطئت منكوحة شبهة. أو وطىء رجلان امرأة بشبهة. 
أونكح رجل امرأة في العدة جاهلا. وأتت بولد» وأرضعت باللين 
النازل عليه طفلاًء فهوتبع للولد. 
فإن لحق الولد أحدهماء لانحصار الإمكان فيه. فالرضيع ولده 
وإن لم يلحق واحداً منهماء لامتناع الإمكان» فالرضيع مقطوع 
وإذا تحقق الإمكان فيههما. عرض الولد على القائف 0©., فبأمها 
ألحقه تبعه الرضيع . 
)١(‏ شرح الروض 418/7 وحاشيته؛ وشرح البهجة 4 /0/8*. 
(5) شربيني على شرح البهجة 8/4/ا". 
(9) القائف: هو الذي يَتَتَبْعُ الاثار ويعرفهاء ويعرف شبّه الرجل بأخيه وأبيه. 
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فإن م يكن قائف, أو كان ونفاه عنها» أو أشكل». توقمنا حتى 
يبلغ المولود. فينتسب إلى أحدهما. 

فإن بلغ يحنونا صبرنا حتى يفيق» فإذا انتسب تبعه الرضيع . 

فإن كان له أولاد. فانتسب بعضهم إلى هذا وبعضهم إلى هذا 

فإن م يكن له ولد وبقي الاشتياه» ففي الرضيع قولان. 
أظهرهما: لا يكون ابنهما» لأنه تابع للولد. 


وإذا قلنا بالأظهر. هل للرضيع أن ينتسب بنفسه؟ قولان» نص 


أظهرهما: نعم. كما للمولود. 
فإن قلنا: له الانتساب,. فهل يجبر عليه؛ كما يحبر المولود؟ 
وجهان» أصحههم: لا 


والفرق أن النسب تتعلق به حقوق له وعليه. كالميراث» والعتق. 
والشهادة, وغيرها. فلا بد من رفع الإشكال. 


والذي يتعلق بالرضاع حرمة النكاح. والامتناع منه سهل2©07. 


.١168- ١ا/ل/9 الروضة‎ )1١( 


0م 


قال في «الروض»: ولا يعرض على القائف . 

قال شيخ الإسلام زكريا: ويفارق الولد بأن معظم اعتماد 
القائف على الأشباه الظاهرة.» دون الأخلاق. وجواز انتسابه.» بأن 
الإنسان يميل إلى من ارتضع من لبنه. 

وإذا انتسب إلى أحدهما كان ابنه. وانقطع عن الآخر. فله نكاح 
بننه ولا يخفى الورع . 
بنتيههما جميعاً. لأن إحداهما أخته. 

والأصح أنه لا يجوز له أن ينكح بنت أحدهماء لأن إحداهما 
أخته» فأشبه ما إذا اختلطت أخته بأجنبيات . 


قال الشافعي رحمه الله في «الأم»: ولوأن امرأة أرضعتء 
ولا يعرفٌ لما زوخ» ثم جاء ل فادعى أنه كان نكححها ميدي : 
وأرّ بولدهاء وأقَرّت له بالنكاح» فهو ابنها كا يكون الولد. 

قال الشافعي: ولو أن امرأة نكحت نكاحاً فاسداً. فولدت من 
ذلك النكاح ولدل وكان التكاح بغير ولي أو بغير شهود عدول . 
أوأي نكاح فاسدٍء ماكانَ ماخلا أن تنكم في عِدَّها من زوج - 
يلحقٌ به النسب. 

أو خلت» :قزل ذا له فارصكت :يه موليدا و" كان ائن المكل 


كم 


الناكح نكاحاً فاسداً. والمرأةٍ المرضع ء كما يكون الحمل ابن الناكح, 
قال الشافعي : ولو أن امرأة نتكحت 5 عدتها من وفاة زوج» 
صحيح أو فاسدء أو طلاقه ‏ رجلاء ودخل نبا فى عدبا فأصابهاء 


اما 

وكان أشبَّةَ عندي ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يكون موقوفاً في 
الرجلين معاً. حتى يرى ابنها القَاقَةَ فأي الرجلين الحقه القافة» لحقّ 
الولد. 

وكان المرضَمٌ ابن الذي يَلْحَنُ به الوَلَدُء وسَقَطْتٌ عنه أَبِوَةٌ الذي 

قال الشافعي : ولو كان حمل المرأةٍ سَقَطأً لم يبنْ خَُلْقُه أو ولدت 
وَلَدذا فمات قبل أن يراه لقان فأرضعت مولوداًء لم يكن المولود 
المرضع ابن واحدٍ منه| دونَ الآخر في الحكم. كا لا يكون المولودُ 
ابنَ واحد منهم| دون الآخر في الحكم . 

والورٌ أن لا يكح ابنة واحدٍ منهم|. 

وأ اله دري واد عفنا يناتة' خشراء نولا الزشئنة: إن قانت 
جارية» ولا يكون مع هذا محرماً لمن يخلو أو يسافر ببن. 


كذد 


ولو كان المولود عاش حئ ترا القاقة “فقالوا: :هو ينها مغ 
فأمر المولودٍ موقوفٌ, فَيَنْتَيِبٌ إلى أبههما شاء. 

فإذا انتسبّ إلى أحدهما انقطع عنه أبوه الذي ترك الانتساب 
إليه . 

ولايكوق له أن يرك الأننات إلى احدهنا دون الآخر. بر أن 
ينتسب إلى أحدهما. 

وإن مات قبل أن ينتسِبّء أو بلغ معتوهاً. لم يلحق بواحد منب) 
حتى يموت وله ولد فيقوم ولذه مقامة 5 أن ينتسبوا إلى أحدهماء 
أولا يكون له ولد. فيكون ميراثه موقوفاً. 

قال الشافعي : وهذا مَوضِعٌ فيه قولان: 

أحدهما: أن المرضع تالف للابن. لأنه يثبت للابن على الأب 
وللأب على الابن حقوق الميراث» والعقل. والولاية للدم.» ونكاح 

ولعل العلةَ في الامتناع من أن يكون ابنها معاً لهذا السبب. 

فمن ذهب هذا المذهب جعل المرضَعٌ ابنهما معاً. ولم يجعل له 
الخيارٌ في أن يكون ابنَ أحدهما دون الآخرء وقال ذلك في المسائل قبله . 
التى في معناها. 


قم 


والقول الثاني: أن يكون الخيار للولدء فأبهه) احتارٌ الولدٌ أن 
يكون أباه» فهو أبوه, وأبو ارْضَع 

ولا يكون للمرضع أن يختار غير الذي اختارٌ المولودٌُ. لأن 
الرضاع بع للنسب. فإن مات المولو؛ ولم يختر. كان للمرضضع أن 
يختارٌ أحدهماء فيكونَ أباه. وينقطع عنه أبوَة الآخر. 


والورع أن لا ينكح بنات الآخرء ولا يكون لهن محرماً يراهن 
بانقطاع أبوته عنه(١)‏ , اه , 


المطلقة ترضع الطفل بلبن الزوج الأول 

إذا طلق الرجل زوجته. أومات عنها ولها لبن منه. فأرضعت به 
طفادٌ قبل أن تنكح. أونكحت غير الأول ول تلد فالرضيع 
ابن المطلق والميت. ولا تنقطع نسبة اللبن بموته وطلاقه. 

إذ لم يحدث ما يحال اللبن عليه. والأصل بقاؤه. 

سواء ارتضع في العدة أو بعدها. 

وسواء قصرت المدة أم طالت. كعشر سنين وأكثر. 

وسواء انقطع اللبن ثم عاد. أم لم ينقطع. لأنه لم يحدث ما يحال 
اللبن عليه.» فهوعلى استمراره منسوب إليه. 

فلو نكحت بعد العدة زوجاً. وولدت منهء فاللبن بعد الولادة 
للثاني . 
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سواء انقطع وعادى. أم م ينقطع . 
وأما قبل الولادة من الزوج الثاني» فإن لم يصبها. أو أصامها 


ولم تحبل» أو حبلت ولم يدخحل وقت حدوث اللبن لهذا الحمل ‏ فاللبن 
للأول. 


سواء زاد على ما كان» أم لا. 

وسواء انقطع ثم عاد, أم لا. 

ويقال: أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون وماد 

قال الإمام والغزالي: يرجع في أول مدة يحدث فيها اللبن 
للحمل ‏ إلى قول القوابل . 

وقال الماوردي : أول حدوثه عند استكمال خحلق الحمل" . 

وإن دخل وفت حدوث اللبن للحمل. فإما أن ينقطع اللبن مذة 
طويلة. وإما أن لايكون كذلك, بأن لم ينقطع. أوانقطع مدة 


يسيرة . 
ففي الحالة الأولى: الأظهر أنه لبن الأول. 
وفي الحالة الثانية: المشهور أنه للأول. 


.519/7 وشرح الروض‎ ؛١9‎ ١4/9 الروضة‎ )١( 
ع6 قليوبي ع#/ره؟.‎ 


ولو نزل للبكر لبن فنكحت,. وها لبن» ثم حبلت من الزوج. 
فحيث قلنا فيا سبق: للأول. فهوهنا للمرأة وحدهاء ولاأب 

ولو حبلت امرأة من الزناء وهي ذات لين من زوج» فاللبن 
للزوجء مالم تضعء ثم بعد الوضع هو لبن الزناء نظير ما لو حبلت 
بغير زنا. 

ووجهه ابن حجر بأن اللبن الآن للزنا يقيناً. غايته أن الشارع 
قطع نسبته للزاني» كما أن الولادة قطعت نسبته للأول». إذ لا يمكن 
نسبته إليه بعدها. 

فنتج أنه لاأب لهذا الرضيع. وإن ثبت الرضاع من جهة 
الأم23. 

ولو نكحت امرأة لا لبن لما ذ فحبلت. ونزل لما لبن. قال 
المتولي : ف ثبوت الحرمة بين الرضيع 7 وجهان» أصحههما أنه 
لا يمعل الحمل مؤثراً. ولا تثبت ال حرمة حتى ينفصل الولد. بناء على أن 
اللبن للأول دائ) ولا أب للرضيسع والله أعلم9' . 

قال الشافعي : ولو أن امرأة طلقها زوجُهاء وقد دخل بها أوماتَ 
عنها وهي تُرْضِعٌ. وكانت تحيضٌ في رضاعها ذلك ثلاتٌ حيض» 


. 74/4 شرواني على التحفة‎ )١( 
."ار/٠ه الأم‎ )5( 
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ولبئها دائم - أرضعت مؤلرداً» فاللولوة :انبا وان الزوية.. الذي :طلن 
لأنبا م يحدث لا زوج غيره . 
قال الشافعي : ولو تَرَوّجَتٌ زوجاً بعد انقطاع. لقا أو قله ثم 
انقطع لبنهاء وأصابها الزوج. فثات لما لبن» ولم يظهر بها حمل فاللبنٌ 


من الزوج الأول . 

وم ارضعت فهوانيا وابن الروت الأولك. 

ول كوت أ 3 

قال الشافعي : ولو أ حبَلّها الزوجُ الآخرء بعد انقطاع لبها من 
الزوج الأول. فثاب لثات سيل النساءٌ عن الوقتٍ الذي يثوب فيه 
اللبن». ويبين الحمل. 


فإن قلن: 05 لو كان من امرأةٍ بكر أو نيب ول تلد 9 
أو امرأة فد ولك لم يأتِ لها لبن في هذا الوقت» إِغغا يأق لبئها في 
الثامن من شهورها أو التاسع ‏ فاللبن للأول. 

إن 0 فهوابن : للأول ما بينه وبين أن يبلغ الوقت الذي 

قال الشافعي: وإذا ثاب لها اللبنُ في الوقتٍ الذي يكونٌُ لها فيه 
لبن من حملها الآخر ‏ كان اللبن من الأول بكل حال. 
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لأني على علم من لبن الأول . وفي شك من أن يكون خَلَطَهُ لبن 
الآخرء فلا أَحَرُمُ بالشك شَيئاً. 

0 له أن يتوقى بنات الزوج الآخر في هذا الوقت. 

قال الشافعي: ولو كان لبنها انقطع. فلم يَنْبْ حتى كان هذا 
الحمل الْآخَرُ في وقتٍ يمكن أن يثوبَ فيه اللبنُ من الآخرء ففيها 
قولان : 

أحدهما: أن اللبن بكل حال من الأول وإن ثاب بتحريك نُظَفَةٍ 
الآخرء فهوكا يثوبٌ بأن تَرْحَمَ المولوة. قَتَدِرٌ عليه. وتَشْربَ الدواة, 

والقول الثاني: أنه إذا انقطعٌَ انقطاعاً بينآ ثم ثابّء فهومن 
الآخر. 

وإن كان لا يثوبٌ بحال من الآخر لبن ترضع به حتى تلدّ أمه 
فهومن الأول 5 جميسع هذه الأقاويل. 

وإن كان يثوبٌ شيءٌ ترضعٌ بهء وإن قَلَّء فهومنها معاً. 

فخ ْ يفرق بين اللبنٍ والولدٍ قال: هوللأول أبداً. لأنه 
م يحدث ولذاء ولم يكن ابن الآخر إذا كان ابن الأول من الرضاعة . 

ومن فرق بيهم| قال: هو منها معاً. 

قال الشافعي: وإن طُلَّقَتِ امرأة. فلم ينقطع لبمباء وكانت 


؟5 


تحيض وهي ترضع . فحاضت ثلاث حيض 0 ونكحت وا فدخحل 
مهاء فأصاببهاء فحملت» فلم ينتقطع اللبن حتى ولدت. فالولادة 
قطعت اللبن الأول. 

ومَنْ أرضّعَتَهُ فهوابنها وابنُ الزوج الآخرء لايحل له أحدٌ 
ولدته. ولا ولده الزوج الآخر. لأنه أبوه . 

وبحل له وَل الأول من غير المرأة التي أرفمةة لأنه ليس 


بأبيه20. اه . 


انكمم 


(1) الأم ه/١".‏ 
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البَايَاكَالكٌ 
فالتسعع القساب ىلب 
وك الفح واللصّاخرة 


وفيه فصلات. 
الفصل الأول 
قٍِ 
انقطاع النكاح وحكم الغرم 

أولاً : انقطاع النكاح بالرضاع : 

الرضاع الطارىء قد يقطع النكاح. وإن لم يقتض حرمة مؤبدة» 
وقد يقطعه لاقتضائه حرمة مؤبدة. 

فكل امرأة يحرم عليه أن ينكح بنتها ‏ كأمه. وأخته. من نسب 
أو رضاع. أو زوجته. أو زوجة أبيه أو ابنه أو أخيه ‏ إذا أرضعت تلك 
المرأة زوجته الصغيرة حمس رضعات, ثبتت الحرمة المؤبدة» وانقطع 
النكاح . 

لأها صارت أخته. أوبنت أخته. أوبنت زوجته. أوأخته 
ابضاء أو تابد اينع اح 

لأن مايوجب الحرمة المؤبدة. كما يمنع ابتداء النكاح. يمنع 
استدامته . 
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بدليل أن الابن إذا وطىء زوجة أبيه بشبهة انفسخ النكاح 
وحرمت عليه . 

وليس كذلك طرو الردة والعدة. لعدم إبجامها التحريم المؤبد. 

أما إذا كان اللبن من غير الأب والابن والأخ فلا يؤثر. لأن 


غايته أن تصير ربيبة أبيه» أو ابنه, أو أخيه. وليست بحرام عليه . 


ولو أرضعتها زوجة أخرى له بلبنه.» انفسخ النكاح. وثبتت 
الحرمة المؤبدة, لأنها صارت بنته . 

وأما إذا كان اللبن لغيره» فسيأقي معنا حكمه., والكلام عليه. 

قال الشافعي : ولو تزوج رجل صبية » ثم أرضعتها أمه الي 
ولدته أو أمه من الرضاعة» أو بنته من نسب أو رضاع, أو امرأة ابنه 
من نسب أورضاعء بلبن ابنه ‏ حرمت عليه الصبية أبداً("». اه. 


ثانياً: الغرم المتعلق بانقطاع النكاح : 

والزوجة الصغيرة التي انفسخ نكاحها بسبب الرضاع على ما بيناه 
في الفرع السابق. تستحق نصف امهر المسمى. إن كان صحيحاء 
أو نصف مهر المثل ان كان فاسدا. 

لأن ذلك فرقة قبل الدخول. لامن جهتها. فيشطر المهر. 
كالطلاق . 

وهذا إذا كان الانفساخ بسبب إرضاعها. 


(0) الأم ه/5”. 
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وأما إذا كان من جهتهاء بأن دبت فرضعت من نائمة. فإنه 

وبناء على ذلك يجب على المرضعة الغرم للزوج. سواء قصدت 
بالإرضاع فسخ النكاح. أم لا وسواء وجب عليها الإرضاع , بأن 
لا يكون هناك مرضعة غيرهاء أم لا. 

لأن غرامة الإتلاف لا تختلف ببذه الأسباب . 

قال الماوردي: إنما يرجع الزوج بالغرم إذا لم يأذن لها في 
الإرضاع. فإذا أذن فلا غرم. 

قال الشهاب الرملي: ومنه يعلم عدم الرجوع عليها فيا إذا 
أكرههاء لأنه أبلغ من الإذن المجرد. 

قال ابن حجر: ولو حلبت لبنهاء ثم أمرت أجنبياً يسقيه لهاء كان 
طريقاً. والقرار عليهاء على ما في «المعتمد» للبندنيجي . 

ونظر فيه الأذرعي إذا كان المأمور مميزاًء لا يرى تحتم طاعتهاء 

وفيمن يرى تحتم الطاعة. أنه عليها فقط(0) . 

قال النووي : وفي الغرم أربعة أقوال. أظهرها عند الجمهور: 
نصف مهر المثل. 


)١(‏ التحفة 954//4؟. 
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قال شيخ الإسلام زكريا: اعتباراً لما يجب له بما يجب عليه . 

ولا يرجع بجميع مهر المثل. ولا ب بجميع المسمى . ولا بنصفه. 
وتعليل هذا سنجده في نص الشافعى بعد أسطر قليلة إن شاك انقاء 

وفارق هذا شهود الطلاق قبل الدخول. إذا رجعوال. حيث 
يرجع عليهم الزوج بجميع مهر المثل. 

بأن فرقة الرضاع حقيقية.» فلا توجب إلا النصف. كالمفارقة 
بالطلاق» وفي فى الشهادة التكاح بافي برعم الشهود د والزوج. لكنهم 
بشهادتهم حالوا بينه وبين البضعء فغرموا قيمته . 

قال الشافعي رضي الله عنه ف «الأم»230: ولو تزوج رجل 

صَبِيّة: ثم أرضعتها أمه التي وَلَدَنَهُ أ أوآمة 'فن الرضاعة أرابشة من 

نسب ار أل امرأة ابنه من لسن أورضاع بلبنٍ ابنه حرمت 
عليه الصبية أبداء وكانة اا علدد تصلقت المنو 

ورجع على التي أزْضعتها بنصف صداق مثلها . 

تعمدت إفساد النكاح, أولم تتعمده. 
أو لم يتَعَمَدَهُ . 
)١(‏ الأم ه/0”. 
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وقيدة العاتك معان قلياء. لاق الك نبية | ادف ميا 
ما يلزم زوجها. كان أكثر من نصف ما أصدقهال. أو أقل. إن كان 
أَصْدَقَهاء أولم يُسَمٌ ها صَدَاقاً. 

5 0 

لأن ذلك أقل ماكان وجب للا عليه بكل حالرء إذا لم يكن 
هوطلقهاء قبل أن يسمي لا شيئاً. 

قال الشافعى : وإما منعنى أن أُلْرْمَهُ مهرها كله. أن الفرقة إذا 

وإفسادٌ النكاح كان بالرضاع الذي كان قبل نكاحه جائزاً لاء 

فل) كان فساداً عليه. ألزمتها ماكان لازماً للزوج في أصل 
النكاح. وذلك نصفٌ مهر مثلها. 
حابَئْ به في مالهء وإنما يُغْرَمُ له إذا أَْسِدَ عليه ثمنُ ما استّهلِكَ عليه 
تما لزمه. 

ولا أزيد عليها في ذلك شيئاً على ما لزمه. 

كا لو اشترى سلعة يمائة » استهلكهاء وقيمتها حُسون. لم يغرم 


وإنما منعنى أن أغرمها الأقل. من نصف مهر مثلها. أوما سمي 
لهاء أن أباها لوحاباه في صَدَاقهاء كان عليه نصفٌ مهر مثلهاء 
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تلم أعرّنها: إلأاما بلزمفع أو أقل عتمم "إن ان" مة لصفي مور انلها 
أقلّ ما أصدقها. 

إنما منعني من أن أَسْقِطَ عنها العُرْمَّء وإن كان لم يفرض لما 
صيداقاع آنه كان حها لحا عله تضنب نهز مثلها إن طلقها: 

ولأني لا أجيز لأبيها المحاباة في صداقها . 

فإا أغرمها ما لزمه بكل حال» وأبطلت عنها محاباته» كهبته . 

وإغما يكون للمرأة المتعة إذا طلقهاء ولم يسم لهاء إذا كانت تملك 
مالحاء ى] يكون العفو لما. 

فأما الصبية. فلا تملك ماهاء ولايكون لأبيها المحاباة في 
مالها. اه. 


العبد ترضع أمه زوجته 

إذا نكح العبد صغيرة» فأرضعتها أمهء فإنه ينفسخ النكاح, 
ويلزمه 5 كسيه نصف المسمى للصغيرة. ولسيده الرجوع على أم العبد 
بالغرم , لأنه بدل البضع»ء فكان للسيد. كعوض الخلع. 

ويرجع السيد على المرضعة بنصف مهر المثل. كما قال 
ابن الحداد. وابن المقري ف «الروض» » قال: وإن كان النكاح لم يفت 


١٠٠ 


المفوضة الصغيرة ترضعها أم الزوج 

قال الإمام النووي : الصغيرة المفوضة. إذا أرضعتها أم الزوج»ء 
انفسخ النكاحء فلها على الزوج المتعة. 

قال ابن الحدادء ويرجع الزوج على المرضعة بالمتعة. والأظهر أنه 
يرجع بنصف مهر المثل. 

قال ابن المقري: وإذا كان الزوج عبداًء فلها المتعة في كسبه. 
ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف المهر. 

قال النووي : والصورة إذا كانت الصغيرة أمة: فزوجها السيد 
بلا مهر. لأن الصغيرة الحرة لا يتصور في حقها التفويض . 

قال الشهاب الرملي: ويتصور في الحر أيضاً بصور: ' 

الأولى: إذا كان ممسوحأء فإنه يجوز له أن ينكح الأمة مطلقاء 
ويجوز له نكاح الأمتين» والثلاث» والأربع. كا قاله ابن عبد السلام» 
وعلله بالأمن من إرقاق الولد. 

الثانية : إذا نكح ذمي أمة صغيرة» ثم ترافعوا إلينا بعد حصول 
الرضاعة . 

الثالثة: أن ينكح الذمي أمة صغيرة» ثم يسلم وهو مستكمل 
للشرائطء فإنه يقر عليهاء ى) أوضحومه في بابهء ويغتفر في الدوام 
ما لا يغتفر في الابتداء207. 


.5١9/7 الروضة 94/١؟؛ وشرح الروض‎ )١( 
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الأجنسي يوجر الزوجة لبن أم الزوج 

إذا حلب أجنبي لبن أم الزوج» أو كان محلوباً» فأخذه. وأوجره 
الزوجة الصغيرة» فالغرم على الأجنبي . 

والأظهر أن الغرم هو نصف مهر المثل. 

ولو أوجرها خمسة أنفس. فعلى كل واحد خمس الغرم . 

ولو أوجرها واحد مرة؛ وآخران مرتين مرتين» فالأصح أنه يوزع 
على عدد الرضعات, لا على عدد المرضعات, أو فاعلي الإكراه. 

قال شيخ الإسلام زكريا: لأن انفساخ النكاح يتعلق بعدد 
الرضعات. فعلى الأول خمس الغرم. وعلى كل من الآخرين خمساه. 

وهذا ما صححه النووي في «الروضة» هناء ونبه عليه في 
«الروض». 

إلا أن الزركشي رجح في «القواعد» أن الغرم يتعلق بفعل 
الأخيرة. وهي : من أرضع الخامسة, ورجحه شيخ الإسلام زكريا في 
«شرح الروض)207. 

وتوقف الشهاب الرمل فيه. وجعله محل تأمل. والظاهر: لأنه 
فيه اتفاق على الإكراه. فلا دخل فيه للأخيرة أو الأولى» بخلاف غيره 
من الفروع التي يكون التحريم فيها بفعل الخامسة. والله أعلم. 


. 48 انظر ص‎ )١( 


فالأصح أن الغرم عليها. 

قال شيخ الإسلام زكريا: والغرم عليها طريقاً. والقرار على 
المكره» ليوافق قاعدة الإكراه على الإتلاف . 

قال: والفرق أن الأبضاع لا تدخل تحت اليدء وبأن الغرم هنا 
للحيلولة. وهي منتفية في حق المكره ‏ مردود. بأن الحر لا يدخل نحت 
اليد. مع دخول إتلافه في القاعدة. 

والقول بأن العُرْمَ هنا للحيلولة يرده ما مر من الفرق بين ما هنا 
وشهود الطلاق إذا رجعوا. 
الريح تحمل اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة 

ولو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة» لم يرجع 
على واحدة منهماء إذ لا صنيع منبه("2 , 


أم الكبيرة ترضع الصغيرة وصور أخرى 


تحته صغيرة وكبيرة. فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة» انفسخ 
نكاح السك قطعاء لان ضنارضا اف اكيز والكنيزة أبضا عل 
الأظهر. 


.45١/7* المغني‎ )١( 


قال ابن حجر: ويفرق بينه وبين مالونكح أختاً على أختهاء 
بأن هذه م تجتمسع مسع الأولى أصللء لوقوع عقدها فاسداً من أصله 
فلم يؤثر بطلان الأولى. 

بخللاف الكبيرة هناء فإنها اجتمعت مسعع الصغيرة فبطلتاء 
إذ لا مرجح2©2. 

ولو أرضعتها حدة الكبيرة. أو أختهاء أوبنت أختهاء فكذلك. 

ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منها بعد ذلك. ولا يجمعهما. 

ولو أرضعتها بنت الكبيرة» فحكم الانفساخ كما ذكرناء وتحرم 
الكبيرة على التأبيد. لأنها صارت جدة زوجته, وكذا الصغيرة » إن 
كانت الكيرة دعرلا بهاء لكونها صارت ربيبة» بخلاف ما إذا لم يكن 
00-0 مها. 

وحكم مهر الصغيرة على الزوج. والغرم على المرضعة كما سبق 
فعليه لكل منهها نصف مهر المثل» وله على المرضعة نصف مهر المثل. 

وكذا القول في الكبيرة إذا قلنا بانفساخ نكاحهاء ولم تكن 
نممسوسة. فإن كانت» فعللى الزوج مهرها الممسمى . 

وهل تغرم المرضعة له؟ قولان: أظهرهماء تغرم له المثل. لأنها 


)١(‏ التحفة 98/4؟. 


كا لو شهدوا بالطلاق بعد الدخول ثم رجعواء يغرمون مهر 
5 

وكا لو ادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضاء العدة. فأنكرت». 
وصدقناها بيمينها. فنكحت» ثم أقرت بالرجعة للأول» ولا يقبل 
إقرارها على الثاني . 

وتغرم للأول مهر مثلهاء لأنها أتلفت بضعها عليه. 
متى يجب الغرم 


إنما يجب الغرم في الصور السابقة على أم الزوج ومن في معناهاء 
إذا أرضعت أو مكنت الصغيرة من الارتضاع . 


ولا يؤثر مع إرضاعها ارتضاع الصغيرة. فلا يحال الانفساخ 
عليها. 

فلو كانت ذات اللبن نائمة. فدبت إليها الصغيرةء فارتضعت» 
وانفسخ النكاح ‏ أحلنا الانفساخ على فعل الصغيرة . 

فلا غرم على صاحبة اللبن. لأنها لا فعل لحاء خلافاً للداركيّ من 

ولا مهر للصغيرة على الأصح . 


وعليه. يرجع الزوج 5 ماهال. حيث ينفسخ نكاح الكبيرة. 
بنسبة مايغرم ها من مهر مثلها. 


فيرجع فيه بمهر مثل الكبيرة» إن كانت مدخولاً بهاء 
وإلا فبنصفه. لأنها أتلفت عليه بضع الكبيرة. 

ولا فرق 5 غرامة المتلفات بين الكبيرة والصغيرة . 

ولو وصلت قطرة بتطيير الريح إلى جوف الصغيرة» فلها نصف 
المهر. ولا غرامة على صاحية اللبن» ولا رجوع له على واحدة منهما» 
إذلا صنع منه|. 

ولو ارتضعت منها وهي مستيقظة ساكنة, فهل بحال الرضاع على 
الكبيرة لرضاها به. أم لا لعدم فعلهاء كالنائمة؟ 

وجهان» حكاهما ابن كج. قال النووي ف «زوائد الروضة) : 
أصحههما لا تغرم("©. 

قال الشهاب الرملي: وما اعترض به الإسنوي على النووي من 
أنه جزم 5 صدر المسألة ف التمكين. بأن الغرم على أم الزوج لأنها 
تمكنة يناقض ما صححه في آخرها في السكوت ‏ قد رده الأذرعي بأن 
التمكين أمر زائد على السكوت المجرد. لأن التمكين فيه نوع إسعاف. 
بخلاف السكوت, لا صنع لها فيه معه أصلا. 

قال ابن حجر: وجعله ‏ أي النووي ‏ كالأصحاب التمكين من 
الإرضاع إرضاعاًء إنما هو بالنسبة للتحريم لا الغرم . 


)١(‏ الروضة 1/9؟7. 


وإنما عد سكوت المحرم على الحلق كفعله. لأن الشعر في يده 
أمانة.» فلزمه دفع متلفاته. ولا كذلك هنا. 

ولو ارتضعت الصغيرة من أم الزوج رضعتين وهي نائمة, ثم 

فالذي صححه النووي في «الروضة» أن الغرم على عدد 

قال النووي: ى) جزم به صاحبا «المهذب» و «التهذيب». 

ولو أرضعتها الأم أربع رضعاتء» ثم ارتضعت الصغيرة منها 
وهى نائمة المرة الخامسة . 

فعلى قياس هذا عند النووي يسقط من نصف المهر خمسه. ويجب 

ويرجع على المرضعة بأربعة أحماس مهر المثل. 

وعلى هذا نص ابن المقري في «الروض» 5 للامام النووي . 

إلا أن شيخ الإسلام لم يقبله. وقال: إنما يأتي هذا القول في 
هذين الفرعين على القول بأن التحريم لا يتعلق بالخامسة. والأصح: 
تعلقه بهاء وأقره عليه الشهاب الرملي. وهو المعتمد. 
الصورة الأخيرة. ويتعلق الغرم كاملا بالكبيرة في الصورة الأولى. 


٠٠١ /ا‎ 


وقد نقل النووي هذا في الفرع الأخير عن المتولي فقال: قال 
المتولي: في نظيره لأصحابنا وجهان. وهوإذا طلقها متعاقبات.ء هل 
التحريم بالثالثة وحدهاء أم بالثلاث؟ 

إن علقنا بالثالثة, يحال التحريم على الرضعة الأخيرة» وتكون كا 
لو ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن نائمة. ولاغرم على الكبيرة» 
ويسقط مهر الصغيرة. 

وإن علقنا بالثلاث تعلق التحريم هنا بالرضعات. 


الفصل الثاني 
ف 
المصاهرة المتعلقة بالرضاع 

من نكح صغيرة أو كبيرة» حرمت عليه مرضعاتهاء لأنها أم 
زوجته من الرضاع . 

ولو نكح صعغيرة ) ثم طلقها. فأرضعتها امرأةق حرمث المرضعة 
على المطلق. لأنها صارت أم من كانت زوجته. ولا نظر إلى التاريخ في 
ذلك. 

قال ابن حجر: إلحاقاً للطارىء بالمقارن. كا هوشأن التحريم 
المؤيد2'0 اه . 

ولو كانت تمه كبيرة فطلقها. فتكحت 000 وأرضعته بلبن 
المطلق. حرمت على المطلق أبداء لأنما صارت زوجة ابنه من الرضاعء 
كا تحرم على الصغيرء لأنها صارت زوجة أبيه من الرضاع”" . 

قال الشربيني في «المغني» : فإن كانت المطلقة أمة. , تحرم على 
المطلق. لبطلان النكاح. لأن الصغير لا يصح نكاحه أمة. فلم تصر 
حليلة 0 
)١(‏ التحفة 7957/8؟. 
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فأرضعت الأول بلبن الثاني. انفسخ تكاحهاء تعزفف عانين أنذا . 

لأن الأول صار ابناً الثاني فهي زوجة ابن الثان. وزوجة أكن 
الأول. بل أمه. إن كان اللبن منها. 

ولو جاءت زوجة أخرى للثاني» وأرضعت الأول بلبن الثاني 
انفسخ نكاح التي كانت زوجة الصغير, لأنها صارت زوجة ابن الثاني» 
وزوجة أب الأول من الرضاع . 
زدّج مستولدته بجبده فأرضعته دلبن السيد 

ولو زوج السيد مستولدته بعبده الصغير ‏ بناء على المرجوح من 
صارت زوجة ابنه.» وحرمت على الصغير مؤبداًء لأنها صارت أمهى 
أو موطوءة أبيه . 
الخطلقة لوطع بن لين الاو 

لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج. 
انفسخ نكاح الصغير. لأنها صارت أمهى ولا تحرم على المطلق. لأن 
الضغير لين ابنأ لهذ 
الأمة الموطوءة ترضع زوجته بلبن غيره 

لوكان تحته صغيرة. فأرضعتها أمة له. قد وطئهاء بلبن غير 
بطل نكاح الصغيرة وحرمتا أبدا . 


١٠ 


لأن الأمة أم زوجته. والصغيرة ابنته. إن كان اللبن له وابنة 
موطؤته. إن كان اللبن لغيره . 


تزوجا صغيرة وكبيرة. ثم طلقا وعكساء 
وأرضعت الكبيرة الصغيرة بلبن غير هما 
لو كان تحت زيد كبيرة. وتحت عمرو صغيرة» فطلق كل واحد 
زوجته. ونكح زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة. واللبن 
حرمت الكبيرة عليه) أبداً. لأنها أم زوجتهما. 


فإ كان نتاف" بالكيرة» حرمه المبفيرة عليه اذا لأننا 
ربيبة» بخلاف من لم يدخل بما. 


إن أرضعتها بلبن أحدهماء حرمتا عليه لأن الكبيرة أم زوحته. 
والصغيرة ابنته» وحرمت الكبيرة على الآخر أبداء وكذا الصغيرة إذا 
دخل بالكبيرة . 


وإن لم يدخلا بهاء لم تحرم عليهاء ولا ينفسخ نكاحها. 


وكذا لولم يدخل زيد بها حين كانت في نكاحه, لا تحرم عليه 
الصغيرة. ولا ينفسخ نكاحها. 


الغرم : وإذا انفسخ نكاحها. فعلى زوجها نصف المسمى. 
ويرجع بالغرم على الكبيرة. 


١1 


ولا يجب للكبيرة شيء على زوجهاء إن لم يدخل بها. لأن 
الانفساخ منها. 
تحته صغيرة وكبيرة طلقهما 

لو كان نحت زيد كبيرة وصغيرة فطلقههماء فنكحههم| عمرو. ثم 
أرضعت الكبيرة الصغيرة, » فحكم تحريمه) على ما فصلناه يد 
السابقة . 


يدون اكيز وطق ريده لكا لم ررس زقر الست ا 
دخل بالكبيرة , لأنها ربيبته , 


وينفسخ تكاحههماء وإن م يدخحل عمرو بالكبيرة» لاجتماع الأم 


قال الشافعي رمه الله في «الأم»: ولو تزوج امرأة فل يُصِبْها 
حتى تزوج عليها صَبيةَ تَرْضمٌ. فأرضعتهاء حرمت عليه المرأة ة الأم 
كل اك 

لأنها من أمهات نسائه . 

ولا نصف مَهْرِ ول متعة لما: 


لأنها أفسّدت نكاح نفسها. 


07 نكاخ الصبية بلا طَلاق» لأنها صارت في ملكه وأمها 


١١ 


ولأن التي أرضعتها لم نَصِرٌ أمها. وهذه بنتهاء إلا في وَقْتِء فكانتا 
في هذا اوضع . كمن ابتداً نكاحَ امرأةٍ وابنتهاء فلها نصف المهر 
بفساد النكاح . 
تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها 

تحته صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة» انفسخ 
نكاحهماء وحرمت الكبيرة مونذاء وكذا الصغيرة. إن كانت الكبيرة 
أرضعتها بلبنه» أوكانت مدخولاً بهاء وإلا فلاء لأنها ربيبة لم يدخل 
بأمها . 


وعلى الزوج للصغيرة نصف المسمى. وفيا يرجع به على 
الكبيرة.» الأظهر نصف مهر المثل. 


ولا مهر للكبيرة» إن لم يكن مدخولاً بهاء فإن كانت مدخولاً 
ميا آفلها المهر: 


قال الأصحاب: ولا نقول: يرجع عليها بمهرهاء لكونها أتلفت 
عليه بضعهاء لأنه يؤدي إلى إخلاء نكاحها عن المهر. 


قال في «شرح الروض»: فتصير كالموهوبة» وذلك من خصائص 
النبي صل الله عليه وسلم. وليس كا لو راجعها في العدة. وأنكرت» 
(0) الأم ه/0”". 


١ 


فصدقناها بيمينهاء فنكحت زوجاً آخر. ثم صدقت الأول في الرجعة, 
حالت بينه وبينها باليمين. 

ولذلك لو طلقها الثاني أومات» عادت إلى الأول بلا تجديد 
عقد. ويلزمه رد المهر إليها. 

فلو كانت الكبيرة» فارتضعت منها الصغيرة. فلا مهر للصغيرة. 
و بيرة نصف المسمى إن لم يدخل بهاء وجميعه إن دخل. 

ويرجع بالغرم في مال الصغيرة . 

ولو أرضعتها الكبيرة أربع رضعات» ثم ارتضعت الصغيرة منها 
الخامسة وهي نائمة. فالأصح كا قدمنا في (ص )٠١5‏ أن الغرم يتعلق 
بالخامسة . 

وبناء عليه قال شيخ الإسلام : فلا غرم على الكبيرة. وللكبيرة 
المسمى . أو مهر المثل» إن دخل مهاء أو نصفه إن م يدخحل مها 
ويرجع به في مال الصغيرة» وليس للصغيرة شيء والله أعلم . 
الأمة الكبيرة ترضع زوجته الصغيرة 

لو كان تحته أمة كبيرة لغيره. نكحهاء فأرضعت زوجته الصغيرة. 
تعلق الغرم برقبتها. 

وإن أرضعت الصغيرة ا أو أم ولده. فلا غرم عليها للزوج. 
لأن القيد لا طحق عل غلركه فال 


ع,_, 


ولو كانت الكبيرة أمته المكائية : أو أم ولده. فأرضعت الصغيرة» 
فعليها الغرم له فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم. كما تسقط 
ولو كانت مستولداته ا لخمس» فأرضعت كل واحدة منبن زوحته 
الصغيرة رضعة. صارت 5 له على الأصحء فينفسخ النكاح . 
عل الكانية 
تحته كبيرة ونلاث صغائر 
إذا كان تحته كبيرة وثلاث صغائر. فأرضعتهن بلبنه. أو بغيره» 
وهي مدخول مهاء حرم الأربع مؤيداء لأن الكبيرة أم زوجاته. 
سواء أرضعتهن معاء أو متعاقباً. 
وعليه المسمى للكبيرة» ونصف المسمى لكل صغيرة » وعلى 
الكبيرة الغرم . 


فإن لم يكن مدخولاً بهاء وليس اللبن له نظر. 


إن أرضعتهن معاً الرضعة الخامسة من لبنها المحلوب» انفسخ 
نكاحهن جميعهن. وحرمت الكبيرة مؤبداء ولا تحرم الصغائر مؤيداء 


1>. 


وإن أرضعتهن مرتباً. حرمت الكبيرة مؤبداً. ولا تحرم الصغائر 
مؤبداً. 

ثم للترتيب أحوال: 
الأولين. ولا ينفسخ نكاح الثالثة. لانفرادها ووقوع إرضاعها بعل 
اندفاع نكاح أمها وأختها. 

الحال الثاني: أن ترضع واحدة أولاً» ثم ثنتين» فينفسخ نكاح 
الأربع. 

أما الأولى والكبيرة. فلاجتماع الأم والبنت. 

وأما الأخريان. فلأنهها صارتا أختين. 

الثالث: أنترضعهن متعاقبً. فينفسخ نكاح الأولى مع الكبيرة» 
خرمة. وم تجتمع هي وأم ولا أخت» فإذا ارتضعت الثالثة, انفسخ 
نكاحهاء لأنها صارت أختاً للثانية التي هي في نكاحه. 


وهل ينفسخ معها نكاح الثانية. أم يختص الانفساخ بالثالثة؟ 
قولان: وينسب الثاني للجديد. ورجحه الشيخ أبو حامد. 


والأول للقديم. وهو الأظهر عند الأصحاب. وبه قال 
أبو حنيفة, وأحمد واختاره المزني . 


كلا 


قال النووي: فعلى هذا المسألة من المسائل التي رجح فيها 
القديم . 

قال الشافعي رحمه الله في «الأم»: اوجح صَبِيَين) فارضعنه) 

قرا الرضعة الخامسة جميعاً معاً. فسد نكاحٌ الام كا وَصَفْتَء ونكاحٌ 

الصيكن مع . 

ولكل واحدةٍ منهما نصفٌ المهر الذي سمي لها. 

ويرجع على امرأته بمثل نصف مهر كل واحدة منهم) 

فإن لم يكن سمى لما مهرأً. كان لكل واحدة منها نصفٌ مهر 
مثلها. 

وتحل له كل واحدة منبها على الانفرادٍ. لأنم) ابنتا امرأةٍ لم يدحل 
بها. 

ولو كانت له ثلاتُ زوجات صباياء فأرضعت اثنتين الرضعة 
الخامسة معاً. ثم أزالت الواحدة» فأرضعت الثالثة, لم تحرم الثالثة» 
وحرمت الاثتتان اللتان أرضعتا الخامسة معاً. 


لأن الثالثة لم ترضع إلا بعدما حرمت هاتان. وحرمت الأم 
عليه . 


فكانت الثالثة غير أخت ليت للعراتين إلا بعدما حرمتا عليه وغير 
مرضعة الرضعة الخامسة من الأم إلا بعدما بانت الأم منه. 


ملدلا 


ره 

ولو أرضعت إحداهن الرضعة الخامسة. ثم أرضعت الاخريين 
الرضعة الخامسة. حَرّمت عليه الأمْ ساعةً أرضعتٍ الأولى الرضعةً 
الخامسة. لأنها صارت من أمهات نسائه. والمرضعتان الرضعة الخامسة 
معل للأم. 

ول تكن أماً إلا والابنة معقود عليها نكاح الرجل في وقت واحد. 

والاثنتان أختان. فينفسخ نكاحهما معاً. 

وحرمت الاثنتان بعدُ. حين صارتا أختين معاً. 

و يخطب كل واحدة منه| على الانفراد. 

وإن أرضعت الأخريين بعد متفرقتين. لم يحرما عليه. لأنها لم 
ترضع واحدة منه| إلا بعدما بانت منه هي والأولى. 

ولكن نشت عقدة التي أرضعتها بعدما بانت الأولى» ويسقط 
نكاح التى أرضعت بعدهال. لأنها أحت امرأته, فكانت كامرأة تكحت 
على أختها. 

قال الربيع: وفيه قول آخر. أنها إذا أرضعت الرابعة مس 
رضعات» فقد أكملت الثالثة والرابعة حمس رضعاتء. وببن حرمت 
الرابعة» فكأنة جامع بين الأختين من الرضاعة. فينفسخن معاً 
ويتزوج من شاء منهن. 

قال الشافعي : ولو أرضعت واحدةً حمس رضعات» ثم أرضعت 
0 2 ٍُ 
الاخريين حمسا معاء حرمت عليه الأم بكل حال. 


ملدلا 


وانفسخ عليه نكاح البنت الأولى مسع الأمى وحرمت الأخريان» 

قال الشافعي : ولو كُنَّ ثلاثاً صغاراً. وواحدة لم يدخل بهاء وها 
بنات مراضعء فأرضعت البنات الصغار واحدة بعد أخرى. 

فسد نكاح الأمء ولم يحل بحالء وما نصف المهر. 

فإن كن أكملن رضاعهن ها انة نفسخ نكاحهن ا ويرجع 
على كل واحدة منبن بنصف مهر التي أرضعت. 

قال الشافعي : لوقنف اسلف فاكملة إزقناءيا مسا 
رضاعها بعدها. 

لأما لم ترضع حتى بانت أمها وأختها منه. 

ثم يفسخ نكاح الي أكملت رضاعها بعدهاء لأنها صارت أخت 
امرأة له ثابتة النكاح. فكانت كالأخت المنكوحة على أختها. 
يحرم من رضاعهن ى) يحرم من رضاعها. 


قال الشافعي : ولو كان دخل بامرأته. وكانت أرضعتهن . 
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أوأرضعهن ولدهاء كان ها المهر بالمسيس» وحرمت عليه التي أرضعتهاء 

وسواء كانت أرضعت الاثنين 7 أو أرضعتهن ثلاثتهن قا 
أومتفرقات» يفسد نكاحهن على الأبد. 

لأنبن بنات امرأة قد دخل مها . 

وكذلك كل من أرضعته تلك المرأة وولدها. 

قال الشافعي: ولو كانت المسألة بحالهاء ولم يدخل بامرأته. 
فأرضعتهن أم امرأته. أو جدتهاء أو أختهاء أو بنت أختهاء كان القول 
في بناتها إذا أرضعتهن ولم ترضع هي. يفسد نكاحهاء ويكون لها 
نصف مهر مثلها. إذا لم يكن دخل بها. 

فيفسد نكاح التي أرضعت أولاً» وامرآته الكبيرة معاً. 

ويرجع بنصف مهر مثل التي فسد نكاحها. 

إن ضهن ها فسد نكاحُهن كلهن. ويرجعٌ بأنصافٍ 
مهورعن . 

ولا تخالف المسألة قبلها إلا في خصّلة. أن زوجاته الصغار 
لا يحرمن عليه ف كل حال وله أن يبتدىء نكاح أيتهن شاء على 
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الانفراد. لأن الذي حرمن به أو حرم منهن » إغا كن أخوات امرأته 
من ميلف أرماف الحو قن داضم يلون رلا عرق عل 
الانفراد. 
حال. وكان له أن يتزوج اللاتي أرضعته أخواتها إن شاء على الانفراد. 

ويفسخ نكاح الأولى منبن وامرأته معاً. 
فلم يكن جامعا بينبن وبين عمة لهن. ولا خالة لحن. 

إلا أن ترضع منبن امرأة واحدة أو اثنتين معأء فيفسد نكاحهها 
بأنهها أختان . 

قال اللي وإذا أرضعت أ امرأتة الصغيرة» م يفسد 
نكاح امرأته. وَحَرْمَتَ الأجنميةٌ عليه انلا لأنها من أمهات نسائه . 

وخر طن اذا يناعي اباك رورسم وبين 
امرأته الي رقت 

قال الشافعي: وإذا تزوج الرجل صبيةً» ثم تزوجٌ عليها 
عمتها. وأصاب العمة. فرقت بينها» وها مهر مثلها. 

فإن أرضعت 1 العمة الصبية: م فرق بيله وبين الصينة) 
والعمة ذات محرّم لها قبل النكاح وبعده. 

وإنما يحرم أن يجمعٌ بينها. 


لحيل 


فأما إحداهما بعد الأخرى. فلا يحرم والله أعلم20 اه. 
تحته صغيرتان أرضعتههما أجنبية 

لو كان تحته صغيرتان أرضعتهه) أجنبية. نظر: 

إن أرضعتهم| معاً. انفسخ نكاحههاء لأنهما صارتا أختين معأ 
وحرمت الأحنبية مؤيداء: لأنها أم زوجته . 

وله نكاح إحدى الصغيرتين. 

وإن أرضعته) متعاقباً. لم تنفسخ الأولى بإرضاعهاء فإذا 
أرضعت الثانية» انفسخ قطعاً نكاح الثانية . 

وفي الأولى قولان. أظهرهما: الانفساخ . 
تحته كبيرة وصغيرة أرضعتها أم الكبيرة 

ولو كان تحته كبيرة وصغيرة. فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة» 
انفسخ نكاح الصغيرة قطعا. 

وفي الكبيرة قولان.ء أصحها: الانفساخ. وبه قال القاضي أبو 
الطيب. 
صغيرة وثلاث كبائر أرضعتها كل خمساً 

تحته صغيرة وثلاث كبائرء أرضعتها كل كبيرة حمسا انفسخ 
نكاح الجميع . 
(0) الأم "5/٠‏ اسم 


يفنل 


لأن الكبائر أمهات زوجته. 

والصغيرة بنت زوجاته. 

وحرمت الكبائر مؤبداً . 

وكذا الصغيرة إن كان دخل بكبيرة» وإلا فله نكاحها. 
أربع صغائر أرضعتهن أجنبية 

ولو كان تحته أربع ضغائر» أرضعتهن أجنبية واحدة بعد 
واحدة. 

فلا أثر لرضاع الأولى في نكاح واحدة منبن. 

فإذا ارتضعت الثانية» صارت أختاً للأولى. فينفسخ نكاح 
الثانية» وكذا الأولى في الأظهر. 

فإذا أرضعت الثالثة. لم ينفسخ نكاحهاء فإذا أرضعت الرابعة» 

ولو أرضعتهن ا أو أرضعت تين 1 ثم ثنتين ا 
تنه صغيرتان وكبيرتان 

تحته صغيرتان وكبيرتانء أرضعت كل واحدة من الكبيرتين 
واحدة من الصغيرتين». حرمن كلهن مؤبداء إن دخل بالكبيرتين. 

وإن لم يدخل بهاء حرمت الكبيرتان مؤبداً. وانفسخ نكاح 
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الصغيرتين في الحال. وله تجديد نكاحهماء والجمع بينب| لعدم الأخوة . 

ولو أرضعتههما إحدى الكبيرتين مرتباً. انفسخ نكاح الأول 
والمرضعة. لاجتماع الأم والبنت. ولم تنفسخ الصغيرة الثانية. 

فإن أرضعته) الكبيرة الثانية بعد إرضاع الأولى على ترتيب 
الأولى» انة نفسخ نكاحها بإرضاع الصغيرة الأولى. ولم ينفسخ نكاح 
الصغيرة الثانية. لأنه لم يحصل في حقها اجتماع أم وبنت في النكاح . 

وإن أرضعتهها على عكس ترتيب المرضعة الأولى انفسخ نكاح 
ا لجميع. وله تجديد نكاح كل صغيرة » إن لم يدخحل بالكبيرتين» 
ولا يجوز الجمع بينه). 
تحته كبيرتان وصغيرة 

تحته كبيرتان وصغيرة. فأرضعتاها دفعة.» بأن أوجرتاها لبنها 
المحلوب المخلوط. انفسخ نكاح الثلاث. وحرمت الكبيرتان مؤبداً. 

وكذا الصغيرة إن دخل بكبيرة» وإلا فلا تحرم مؤبداً. 

وعلى الزوج للصغيرة نصف المسمى. ويرجع على الكبيرتين 
بالغرم . 

وأما الكبيرتان. فإن دخل بها فعليه لكل واحدة منه|ا جميع 
امن ؟ ويرجصع على كل واحدة منها بنصف مهر مثل صاحيتها. 
تفريعا على الأظهر. وهو إثبات الرجوع في غرم مهر الكبيرة الممسوسة. 

وذلك لأن انفساخ نكاح كل واحدة حصل بفعلها وفعل 
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صاحبتها. فسقط النصف لفعلها. ووجب النصف على صاحيتها. 


وإن م يدخحل بواحدة منههما» فلكل واحدة منه| ربع المسمى . 
لأن الانفساخ حصل بفعلهاء فسقط بفعل كل واحدة نصف الشطر 
الواجب قبل الدخول. ووجب النصف الآخر. 


برجم الزوج على كل واحدة منه| بربع مهر مثل الأخرى. 
تفريعاً على الأظهرء وهو أن التغريم في حق غير الممسوسة يكون بنصف 
مهر المثل. 

وإن كانت إحداهما مدخولاً بها دون الأخرى. فللمدخول بها تمام 
المسمى. وللأخرى ربع مسماها. 

ويرجع الزوج على التي لم يدخل بها بنصف مهر مثل المدخول 
بهاء وعلى المدخول بها بربع مهر مثل التي لم يدخل بها. 

ولو كانت المسألة بحالحاء لكن أوجرتها اللبن المخلوط في المرة 
الخامسة إحدى الكبيرتين وحدها. 

فحكم التحريم ى) سبق . 

ويرجع الزوج بمهر الصغيرة على المرضعة في الخامسة وحدها. 

وفيما يرجع به الأقوال السابقة. 

وأما الكبيرتان» فالتي لم توجر. إن كانت مدخولاً بباء فلها على 
الزوج تمام المسمى. ويرجع الزوج بمهر مثلها على الموجرة على الأظهر. 
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وإن لم يكن مدخولا بها فلها على الزوج نصف المسمى. ويرجع 
بالغرم على الموجرة. كما في الصغيرة. 

وأما الموجرة . فإن كانت وخر مباء فلها جميع المهرء وإلا 
فلا شيء لاء لأنها سبب الفرقة. 

هذا كله إذا كان من غير الزوج. 

فإن كان لبنه والتصوير كما سبق صارت الصغيرة بنته» 
وحرمت مؤبدا. 

ولو تم التحريم ف حق الزوج. دود الكبيرتين. بأن أرضعت 
هذه بعض الخمس». وهذه بعضهاء حصل التحريم في حقه. كا سبق . 

وحرمت الصغيرة مؤيداً» لأمها بنته . 

ولا ينفسخ نكاح الكبيرتين» لأنه لم تصر واحدة منبن أما.. 

ثم إن حصلت الرضعات متفرقات». بان أرضعت هذه ثلائثاً 
وتلك مرتين. فالغرم على التي أرضعت الخامسة. على الراجح من 
تعلق الغرم بها كما سبق . 

وإن اشتركتا في الخامسة. بأن أرضعت كل واحدة رضعتين» ثم 
أوجرتاها لبنه| المخلوط دفعة. فالغرم عليههما بالسوية. 

ولو حلبت إحداهما لبنها ثلاث دفعات» 5 ثلاثة أوعية. 
والأخحرى دفعتين .2 في إناءين ‏ ثم جمع الجميع. وأوجرته الصغيرة . 
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فإن أوجرته إحداهماء فالغرم عليها. 

وإن أوجرتاهاء فالأصح أنه تغرمان بالسوية. 

ولو حلبت إحداهما أربعاً. في أربعة أوعية» والأخرى ثلائثاً قٍ 
ثلاثة أوعيةء ثم خلطء وأوجرتاها معاً. فتغرمان بالسوية على الأصح . 
ثلاث صغائر ترضعهن ثلاث خالات للزوج 
وأرضعت كل واحدة صغيرة» لم يؤثر ذلك في نكاحهن, لأنه يجوز 
الجمع بين بنات الخالات . 

فلو جاءت أم أ من وأرضعت زوجة صغيرة رابعة 
للزوج. حرمت الرابعة 00 

لأنها صارت خالته» وخالة الصغائر الثلاث» واجتمعت هي 

والأظهر انفساخ نكاح الصغيرات الشلاث. لاجتماعهن مع 
الخالة . 

وكذا الحكم لو أرضعت الرابعة امرأة أبي أم الزوج بلبنه 

ولو كانت الخاللات متفرقات. وأرضعن الثلاث. ثم أرضعت 
الرابعة أم أم الزوج, انفسخ نكاحها. 

ولا ينفسخ نكاح الصغيرة التي أرضعتها الخالة للأب» وفي 
الأخريين ن القولان. 
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ولو كن متفرقات . وأرضعت الرابعة امرأة أبي الزوجء انفسخ 
نكاح الرابعة» ولا ينفسخ نكاح التي أرضعتها الخالة للأم. وفي 
الآخريين القولان. 

ولو أرضعت. الصغائر ثلاث عمات للزوج من الأبوين. أو من 
الأبء ثم أرضعت الرابعة أم أبيه » أو امرأة أبي أبيه» بلبنه فال حكم 
كا ذكرنا في الخالات . 
كبيرة طا ثلاث بنات وله ثلاث صغائر تحته 

تحمته كبيرة وثلاث صغائر» وللكبيرة ثلاث بنات» فأرضعت كل 
واقدة مني شكترة اناق كاتف الققيرة ست لاي لخو ين 

سواء أرضعتهن معاًء أو مرتباً. 

لآن. الكتيرة جدة نشائة. والضعائر خوافدة: 

وعلى الزوج مهر الكبيرة بتمامه. 

ويرجع بغرمه على الأظهر عليهن» إن أرضعن معاً. وعلى الأولى 
إن أرضعن مرتباً. 

ولكل صغيرة على الزوج نصف المسمى . ويرجع بالغرم لكل 
صغيرة على مرضعتها . 

وإن لم تكن الكبيرة مدخولاً بهاء فإن أرضعن معاً المرة الخامسة» 
انفسخ نكاحهن» لاجتماع الحدة والحفيدة» وتحرم الكبيرة يدا + دون 
الصغائر. 
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وعلى الزوج نصف المسمى للكبيرة» ولكل صغيرة . 

ويرجع بغرم كل صغيرة على مرضعتهاء وبنصف مهر مثل 
الكبيرة» وعلى الثلاث على كل واحدة سدس . 

وإن أرضعن ا فبإرضاع الأولى تنفسخ الكبيرة وتلك 
الصغيرة. ولكل واحدة منها نصف المسمى على الزوجء ويرجع 
بالغرم . 

صو رشع مها نزي" 

لأنبا ل تصيرا أختين» ولا اجتمعت الجدة وهما. 

اولع أنقعت انفان شعرتة شما تو أرضعت الثالفة». ال 

ينفسخ نكاح الثالثة. وانفسخ نكاح الكبيرة والصغيرتين الأوليين. 

وعلى الزوج نصف المسمى لكل واحدة منبن . 

ويرجع بغرم كل صغيرة على مرضعتهاء وبغرم الكبيرة على 
المرضعتين جميعا . 
صغير نكح بنت عمه الصغيرة 

نكح صغير صغيرة هي بنت عمهء فأرضعت جدتهاء أم أبي 
كل واحد منه] أحدهما. 

ثبتت ا حرمة بينهما » وانفسخ النكاح . 


>" 


وكذا الحكم. لوكانت أم أبي الصغيرء غير أم أبي الصغيرة» 
بأن كان أبواهما أخوين لأب. 

فأرضعت إحدى الجدتين أحد الصغيرين بلبن جدهماء انفسخ 
النكاح . 

ولو نكح صغير بنت عمته الصغيرة » فجاءءت الحدة التي هي أم 
أي الصغير» وأم أم الصغيرة» فأرضعت أحدهها انفسخ النكاح . 

وكذا لو كانت أم أبي الصغير غير أم أم الصغيرة» وأرضعت 
اق الصغيرة أحدهماء انفسخء وتنزيلاتها ى) مر("©. والله أعلم . 


)١(‏ الروضة 78/9 #؛ وشرح الروض  47١/#‏ 47#؛ والتحفة 
م/ *9؟ ؟؛ والنباية /1/ 1١/8‏ . 


الفصل الأول 
ف 
دعوى الرضاع وحكمها 
بينبماء مؤاخذة له بقوله وإقرارهء» بشرط الإمكان. 
وسواء أكان الامكان ا أم قروفه ئ) قال ابن حجر 
والرملٍ. 
قال الشربيني: ثم إن صدقاء حرم تناكحهما ظاهراً وباطناً» وإلا 
فظاهرا. 
قال ابن حجر: ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقره من 


فروغهواضرله شلك إلا إن ضدقه. 
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قال الشرواني: أي حيث كانت امقر برضاعها 5 نكاح الأصل 
أو الفرع.» كأن أقر ببنتية زوجة أبيه. أوابنه من الرضاعء» بخلاف 
مالوقال: فلانة بنقي مثا من الرضاع . والحال ليست زوجة أصله ولا 

قال ابن حجر: ثم إنه لو طلق بعل الإقرار تأي الأصل 
أو الفرع ‏ أوخذ به مطلقاً. فلا تحل له بعد. 

قال الشرواني: سواء أصَدّق أم لا. 

قال ابن حجر: ثم رأيت الزركشي قال: استفدنا من قوله: حرم 
تناكحهماء تأثيره بالنسبة للتحريم خاصة, لأنه الأصل في الأبضاع. أما 
المحرمية فلا نشت عملا بالاحتياط في كليهماء ول أره منقولا . 

قال ابن حجر: وما ذكره من ثبوت التحريم على المقر. دون 
محرميته؛ واضحء وهو غير ما ذكرته ‏ أي من عدم حرمتها على المقر- 
بل أولى. 

لأن الإقرار المثبت للمحرمية كما في محرمات النكاح ‏ إذا لم 
كما هو هنا(" . 


)١(‏ التحفة 91//4؟ ‏ 588؛ المغني 477/7 ؛ الروضة 4/9؛ شرح الروض 
#/ 5# ؛ ؛ النباية /1837/1. 


رضن 


الرجوع عن الإقرار 

وإذا صح الإقرارء ثم رجعا عنة) أو رجع المقرء لم يقبل 
رجوعه ولا عه النكاح . 

قال شيخ الإسلام زكريا: بخلاف مالوأنكرت الرجعة, 
واقتضى الخال تصديقهاء ثم رجعت» حيث يقبل» لأن حرمة الرضاع 
مؤبدةء» بخلاف فرقة البينونة . 

ومبذا قال أبو ثور. وابن المنذر. وأحمد . 
يتزوجها إن شاء. 

وهذا كله في الظاهرء وأما في) بينه وبين الله فالأمر مبني على 
علمه بصدق إقراره السابق وعدمه والله أعلم(" . 

قال الإمام الشافعي في «الأم»: وإذا أَقَرٌ رِجُلُ أن انراد أعة هزد 
الرضاع 3 أو ابه 8 ام 3 وم ينكح والح منهها» وقد وَلّرَتِ 
المرأة التي يزعم أنها هد أو كان لما لبن يعرف للمرضع مثله وكان 
لها سن يحتمل أن يرضع مثلها لو ولد له. وكانت له سِن تحتمل أن 
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انضن 


واحدة منه أبداً في الحكم. ولا من بناتهها. 

ولو قال مكانه : غَلِطتٌ. أو وهمت» لم يقبل منه . 
2 

وكذلك لوكانت هي اللمقرة بذلك. وهو يُكَذَّباء ثم قالت: 
غلطت» لأنها أقرت به في حال لا يدفع بها عن نفسه. ولا يجر إليهاء 
ولا تلومة ولا تقستها نإقرازها شيا , 

قال الشافعي: ولو كانت المسألةٌ بحالها غير أن لم تَلِدٍ التي أقر 
أنها أرضعته , أو ولدت وهي أصغر مولوداً منه. فكانٌ مثلها لا يرضع 
لثله بحال. أو كانت التي ذكر أنها ابنته من الرضاعة مثله في السن» 
أو اكير فى اواقربا من لا مغل قله أودتكوة اديه الرفناعةابك 
كان قوله وقولها في هذه الأحوال باطلاً. 

وم يحرم عليه أن ينكح ولخد منهها» ولا ولد لمىا. 

نما تقبل دعواه. ويلزمُ إقرارة» فيا يمكن مثله . 
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وسواء في ذلك كذبته المرأة» أو صَدقته. أو كانت المدعية دونه. 


ألا ترى أنه لوقال لرجل أكبر منه: هذا ابني. وَصَدَّقَهُ الرجلٌ» 
لم يكن ابنه أبداً. 


لق 


وكذلك لوقال رجلٌ هو أصغرٌ منه: هذا أبي. وصَدَّقَهُ الرجل» 
ولا ل لواحد منها يعرف لم يكن أباه . 

إنما أقبل من هذا ما يمكن أن يكون مثله. 

ولو كانت المسألة 5 دعواه بحالهاء فقال: هذه أختى من 
وكذبته» أو صدقته, أو كذمما قي الدعوى. أو صدقهاء كان سواء كله . 

ولا بحل لواحد منها أن ينكح الآخر. ولا واحداً من ولده 5 
الحكم . 

ويحل فيا بينه وبين الله تعالى إِنْ علما أنهم| كاذبانٍ أن يتناكحاء 
أو ولدهما. 

ولو أَقَرّ أنها أختّه من الرضاعة, من امرأةٍ لم يُسَمُهاء قبلت ذلك 
منه. ولم أنظر إلى سنه وسنها. 

لأنه قد يكون أكبرٌ منهاء وتعيش التي أرضعته حتى ترضعها بلبن 
ولد غير الولد الذي أرضعت به وكذلك إن كانت اكيز منه . 

قال الشافعي: وإن سَمَى امرأة أَرْضَعَتَهء فقال: أرضعتني 
وإياها فلانة. فكان لايمكن بحال أن ترضعه. أولايمكن بحال أن 
أرضعته| قبل بولد أحدهماء كان إقراره باطلاء كالقول في المسائل قبل 
هذا. 
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وإنما ألزمه إقراره وإقرارها فيما يمكن مثله. ولا الزمه) في] 
لا يمكن مثله. إذا كان إقرارهما لا يلزم واحدا منهها لصاحبه شيئاً'» اه . 
الأب يقر بالرضاع ثم يرجع 

إذا خطب رجل امرأة. فقال أبوها: بينها وبين الخاطب رضاع 
عت 

قال البغوي: وجب أن يجوز له التزرويج منه. فلو أصرء وجب 
أن يجبرء فإن امتنع فعاضل . 

وأجاب القاضي حسين بنحو هذا9©. 
اتفاق الزوجين على الرضاع 

ولو اتفق الزوجان على أن بينهما رضاعاً محرماًء فرق بينهماء عملا 
بقوهماء وإن قضت العادة بجهلها بشروط الرضاع المحرم . 

وسقط المسمى إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطءء لفساده. 
لأنه لم يصادف محلا. 


وجب مهر المثل إن دخل مها وكانت جاهلة. أو معذورة بنوم 
أو إكرام. وإلا فلا شىء لما. 


)1١‏ الأم هه" 
(؟) عميرة على شرح المحلي 51//7. 


هن 


قال ابن حجر: ومن ثم لو مكنته عالمة مختارة لم يجب لما شيء. 
لعا اؤانية. 
الوطع. دون التحريم. أو قالته الزوجة الحرة . 

قال الأذرعى : فيشبه قبول ذلك ممن يخفي عليه دون غيره. 

قال ابن حجر: وقضية كلام النووي في «المعباج» أن الإقرار قبل 
النكاح لا يشترط فيه تقييد الرضاع بكونه محرماً. بخلافه بعده. وله 
وجده لتأكده . 

وقضية عبارة بعضهم: أنه لا بد منه فيهاء وبعضهم: أنه 
لا يشترط فيهاء وهذا الذي يتجه. حملا للرضاع المطلق على المحرم . 


اختلاف الزوجين في الرضاع الزوج يدعيه والمرأة تنكره 

إن اختلف الزوجان ف الرضاع . ولا بينة . 

فإن ادعاه الزوج. وأنكرته المرأة. قبل 5 حقه فقطى فيحكم 
ببطلان التكاح» ويفرق بينهما. 

ويجب لما نصف الممسمى إن كان قبل الدخول. وجميعه إن كان 
بعذة . 

وله تحليفها قبل الدخول, وكذا بعدذه. إن كان مهر المثل أقل من 
المسمى . فإن تكلت. حلف الزوج. ولا شيء لا قبل الدخول, ولا 
يجب أكثر من مهر المثل بعد الدخول. 


1١ 


قال ابن حجر: هذا في غير مفوضة رشيدة. أما هي فليس لا إلا 

قال الشافعي في «الأم»0©: ولو كان ملك عقَدَةَ تكاحهاء. وم 
يدل عا عق كر آنا ابت أو اع وام :وذلك. كن فيها 'وقي 
سالتهاء فإن صَدَّقتهُ فرقتٌ بينهها» وم أجعلٌ لما مقر ولا ع 

وإن كَذِّيتَهُ أو كانت صبية » فأَكذَّبَه أبوها أو أَفَرَ بدعواه. 
فسواء. لأنه ليس له أن يبطل حقهاء وفرق بينها بكل حال» وأجعل لما 
عليه نصف المهر الذي سمى لا. 

لأنه إنما أقر بأنها تحر منه. بعدما لزمه لها المهر إن دخل بهاء 
ونصفه إن طلق قبل أن يدخل. 

فأقبل إقراره فيه يُفْسِدَُهُ على نفسه. وأَردهُ فيها يَطرَّحٌ به حَقها 
الذي يلزمه. 

قال الشافعى : وإن أراد إحُلافهاء وكانت بالغةء أَحُلَفتها لهى 
ما هى أخته من الرضاعة . 

فإن حَلَفَتَ كان لها نصفٌ المهر. 

وإن تكلّت: خلفت غل أعا أخته من الرضاعةء. ‏ وسقط. عنه 
المهرء وإن نكلء لزمه نصف المهر. 

قال الشافعي: وإن كانت صبية. أو مَعْتومَة فلا يمِينَ عليهاء 
(1) ه(ه"”. 
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وآخذه لا بنصف المهر الذي سمى اء فإذا كبرت الصبية. أَحْلَْتَها له 
إن شاء. 


قال الشافعي: ولو كان لم يُمُرضص لهاء وكانت صَبِيّةَ أو محجوراً 
عيا كان شاءنضك صداق مكلها: 
لأنه ليس لوليها أن يزوجها بغير صداق. 


وإن كانت بالغة. غير محجور عليها.ء فزوجت برضاها بلا مهر. 
فلا مهر لما وما المتعة اه. 


الزوجة تدعي الرضاع والزوج ينكره 
وإن ادعت الرضاع. وأنكر. فله أحوال: 


ا حالة الأولى : أن يجري التزرويج برضاهاء فلا يقبل قوماء بل 
يصدق الزوج بيمينه . 


قال الشربيني في «المغني»: وذلك بأن عرفته دعينلة » بأن عينته في 
الإقرار بحلها له. فلا يقبل منها نقيضه. 


وإذا حلف الزوج على نفي الرضاع, استمرت الزوجية ظاهراًء 
وعليها منع نفسها منه ما أمكنهاء إن كانت صادقة . 


وهل تستحق عليه النفقة مع إقرارها بأن النكاح فاسد؟ 
يسسححقن بع إثر 0 


قال ابن أبي الدم: لم أر فيه نقلاء والظاهر وجوبهاء لأنها 


اخرل 


حبوسة عندذه. وهو مستمتع مهاء والنفقة تجب ف مقابلة ذلك. 

وهذا هوالظاهر©"؟. 

الحالة الثانية: أن يجري الزواج بغير رضاهاء قال النووي : 

فالأصح عند الشيخ أحَئ على وجماعة أغا المصدقة بيمينهاء وبه 
أجاب المتولي والبغوي». ونقله الققال عن النص©2©). 

قلت: وهو المرجح ف «المنباج» و «الروض». 

قال شيخ الإسلام زكريا: وهذا إذا لم تمكنه من وطئهاء. لأن 
ما تدعيه محتمل. ولم يسبق منها مايناقضه. فأشبه مالوذكرته قبل 
النكاح . 

قال ابن حجر: ويشبه أن تمكيها في ظلمة مانعة من رؤيته كلا 

قال النووي : فإن مكنت الزوج. وقد زوجت بغير رضاهاء 
فتمكينها كرضاها. 

والورع للزوج إذا ادعت الرضاع أن يدع نكاحها بتطليقة» لتحل 
لغيره إن كانت كاذبة» كما نص عليه الشافعي . 

وليس الا المطالبة بالمسمى إذا ادعت الرضاع. لأنها لا تستحقه 
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بزعمها. وما المطالبة بمهر المثل إن جرى الدخول جاهلة بالرضاع , ثم 
علمت وادعته . سواء كان مثل المسمى . أم دونه . 

فإن كان ذلك بعد دفع الزوج الصداق. لم يتمكن من 
الاسترداد. لزعمه أنه لما. 

ويشبه أن يكون فيا يفعل بذلك المال الخلاف المذكور. فيا إذا 
أقر لغيره يمال فأنكره امقر له. 

قال الشافعى: ولو كانت هي المدعية لذلك. أَفْتَيَه بأن يقي 
الله عز وجل» ويدعَ نكاحها بتطليقةٍ يوقِعُها عليهاء لِتَجل بها لغيره» إن 
كانت كازْبَةٌ» ولا يَضْرَّه إن كانت صادقة. 

ولا 0-0-6 في الحكم على أن يُطَلقَها. » لأنه قد لزمها نكاخهء فلا 
ل انان 

أله فاع اما نامعن اتدتن الزماضة. فو اسلف 
أثبت النكاح. وإن نكلء أَحْلَفتَها 

فإن حَلّفت فسخت النكاح. ولا شيء لها. 

وإن لم تحلف, ف فهي امرأته بحاها. 

قال الشافعي: وهذا إذا لم يِقِمْ م واحدٌ منها أربعٌ نسوةء ولا 
رجلينء ولا رجا وامرأتين ‏ على ما ادعى 


فإن أقاما على ذلك مَنْ تَجورٌ شهادَتّهُ فلا أَمَانَ بينهها. 


حل 


والتكاحٌ مَفُسوخ إذا شهد النْسْوَةٌ على رضاع . أو الرجال. 

فإن شهدّ على إقرارٍ الرجل أو المرأةٍ بالرضاع أربعٌ نسو لم تَرْ 
شهادتهن, لأن هذا مما يشهدٌ عليه الرجال. 

وإنما تجوز شهادة النساءِ منفردات فيا لا يَْبَغي للرجال, أن 
يعمدوا النظر إليه لغير شهادة . 

قال الشافعي : وإن كان هذا بعدّ إصابته إياهاء وكان هو الْمَر 
فإن كذّبتهُ فلها المهر الذي سمي لا. 

وإن صَدَّقَنَهء فلها مهرٌ مثلهاء كان أكثر أوأقل من المهر الذي 
مين اء 

وإن كانت هي المدعية أنها أخته م تصدق إلا أن يصدقهاء 


يكرة خا مور >ضلي؟: 
الأمة تقر بالرضاع لغير سيدها 

إذا أقرت أمة بأخوة الرضاع لغير سيدهاء يقبل. 

فإذا اشتراها ذلك الغير, لم يحل له وطؤها. 

وإن أقرت لسيدها: لم يقبل بعد التمكين» وقبله وجهان: 

جزم ابن المقري في «الروض» بأنه يقبل قولاء ويحرم على السيد 
وطؤهاء ى]| جزم به الأردبيلٍ في «الأنوار» وصاحب «العباب». 
(0) الأم ه/ره" 5م 
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قال البغوي : ويخالف ذلك مالو أقرت بأن بينها أخوة نسب» 
حيث لا يقبل» لأن النسب أصل ينبني عليه أحكام كثيرة» بخلاف 
التحريم بالرضاع . 

لكن الشهاب الرملي أفتى بعدم التحريمء قال: الوجه الجاري 
على القواعد عدم التحريم. 

قال الشمس الرملى: وقد سثئل والدي رضى الله عنه بما حاصله» 
بل تع اعنا الوافرت آن.شيلها اخرها ين الرضتاع»: ركان دللا قبل 
التمكين. يقبل ذلك أم لا؟ 

فأجاب : بأنه لا يقبل قولها على سيدها. 


وقال الأذرعى فيا إذا ادعت الحرة ذلك: هذا في الحرة» أما 
الأمةء فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في ذلك. ولم يحضرني فيه 


2002 


. 574/7 الشهاب على الروض‎ )١( 


١6 


الفصل الثاني 
ف 
كيفية الحلف في الرضاع 
قال النووي: من الأصول الممهدة أن الخالف على فعلٍ غيره 
بحلف على البت. إن كان إلباناء وعلى نفي العلم. إن كان نفياً. 


والفرض هنا أن منكر الرضاع يحلف على نفي العلم. ومدعيه 
علفاغل البتة 

يستوي في ذلك الرجل والمرأة . 

فلو نكلت عن اليمين» ورددناها على الزوج, أو نكل الزوجء 
ورددناها عليها. فاليمين المردودة تكون على البت في الأصحء لأنها 
مثبتة . 

ولو ادعت الرضاع. فشك الزوج. فلم يفع ف نفسه صدقها 

وإن قلنا: على البت. فلا. اه . 


وقد جزم بكل من الأمرين بعض أصحابناء بناء على هذا 
المأخحذ. 


ففى «الروضص» أنه لا يحلف. بناء على أنه يحلف على البت. 
قال الشهاب الرملي : وهو ضعيف. 
وجزم الأردبيلٍ في والأنوار»<2 بحلفهء قال الشهاب: أي بناء 


على نفي العلم والله أعلم . 


1ة1“ث 0ك 
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الفصل الثالث 


قٍِ 


الشهادة عل الر ضاع 
وفيه مسائل . 


المسألة الأو لى 
فم 
بشت الرضاع من الشهادة 
قد مر معنا في الصفحات السابقة0"» نص الشافعى الذي يثبت 
الرضاع بشهادة رجلين» ورجل وامرأتين» وبأربع نسوة. كا سأذكره 
وهذا لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالباًء وما يقبل فيه 
النساء». يَقبْل فيه الرجال» والتوعان: 
ولا يثبت بدون أربع نسوة. فيا إذا تمحضن في الشهادة . 


.1١4١ ص‎ )١( 
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قال الشهاب الرملي: أما الشهادة برضاع لبن حلب في انية» فلا 
يقبل إلا من رجلين. 

وكذلك الإقرار بالرضاع. والإيجار. فلا يبت إلا برجلين. لأنه 
مما يطلع عليه الرجال غالباً. 

قال المتولي في «التتمة»: لو كان النزاع في شرب اللبن من ظرف» 
, تقبل فيه شهادة النسوة المتمحضات» لأنه لا يبختص باطلاع النساع. 
وإنما تقبل شهادتهن إذا كان النزاع في الارتضاع من الثدي . 

وأنه تقبل شهادتهن على أن اللبن الحاصل في الظرف لبن فلانة 
لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالياً. 

قال الشافعي: لم أعلم أحداً ممن يَنْسبّه العامة إلى العلّم مالفا 
في أن شهادة النساءٍ تجوز فيا لايحل للرجال غير ذوي المحارم أن 
يتعمدوا أن يِرَوَهِ لغير شهادة. 

وقالوا: ذلك في ولادةٍ المرأق» وعيبها الذي تحت ثيابها. 

لايحل لغير ذي ترم أو رهج الذكم الوط لتحا يلا 
يمكنه أن يشهدّ على رضاعها بغير رؤية ثديها. 

لأنه لورأى ا يرضع ء ول ]| مُغْطى » أمكنٌ أن يكرن 
يرضع من وطب عمل كخلقة الثدي . وله طرفٌ كطرفب الندي, ثم 
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تجوز شهادة النساء في الرضاع . كما تجورٌ شهادتين في الولادة . 

ولو رأى ذلك رجلانٍ عدلان» أو وجل وامرأتان.» جازت 
شهادتهم في ذلك . 

ولا تحور شهادة التساف'ق في الموضع الذي ينفردذن فيهء إلا بأن 
نكن حال دول بوالغ, ا أرمغا. 

لأن الله عز وجل إذا أجارٌ شَهادحنٌ في الدين.» جعل امرأتين 

د اكزمن ليت من أهل الفتياء أن شهادة الرجلين تامة في 

فامرأتان أبداً تقومان مقام رجل إذ جازتا. 

قال الشافعي : أخبرنا مسلمء عن ابن جَرَيج ء عن عطاء» 
قال: «لا يجورٌ من النساءِ أقل من أرزبع». 

قال الشافعي : فإذا شهد أربع 0 أن امرأة أرضعت امرأة 


همس رضعات وأرضعت زوجها عا وأقر زوجها بأنها أرضعته 
خساء فرق بينه وبين امرأته. 


فإن أصابها فلها مهر مثلهاء وإن لم يصبهاء فلا نصف مهر لحاء 


ولا متعة 20 اه. 


(0) الأم ه/ع”. 
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مذاهب العلاء في الشهادة على الرضاع : 

قد عرفنا في مذهبنا أنه يقبل في الشهادة على الرضاع شهادة 
النسوة متمحضاتء وشهادتهن مع الرجال. وشهادة الرجال فقط. 

فإذا تمقحضن فيجب أن يكن أربع نسوةء ولا تقبل الشهادة في] 
دون الأربع. وتقبل شهادة رجل وامرأتين» وشهادة رجلين. 

وهذا ما ذهب إليه عطاء. وقتادة» والشعبي., ونسبه البغوي في 
«شرح السنة» لأكثر أهل العلم2©0. ١‏ 

وذهب مالك. وابن أبي ليل. وابن شبرمة إلى أنه يثبت بشهادة 
امرأتين”2» وهو رواية عن أحمد. 

وذهب أخرون إلى أنه يثبت بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» 
ويروى هذا عن عمر(". لقوله تعالى: #واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان تمن ترضون من 
الشهداء» . 

وذهب أحمد في أرجح الروايات عنه إلى أن شهادة المرأة الواحدة 
مقبولة في الرضاعء إذا كانت مرضية. 

وهو اختيار طاووس. والأوزاعي». والزهري» وابن أبي ذئب» 
وسعيد بن عبد العزيز. 


.41//9 شرح السنة‎ )١( 
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وذهب ابن عباسء. وإسحاق إلى أن شهادة الواحدة تقبل 
ود 5 2 مع ا 

ومستند من أثبت الرضاع بشهادة الواحدة مارواه البخاري وغيره 
عن عقبة بن الحارث أنه قال: «تزوجت أم حيى بنت أبي إهاب» 
فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكماء فأتيت النبى صل الله عليه 
وسلم فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟». 

وفي لفظ رواه النسائي قال : فأتيته من قبل وجهه. فقلت: إنها 
كاذبة» قال: «كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكماء خل سبيلها»”" . 


وهذا لا دلالة فيه. لأن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يأمره 
بالمفارقة أمر إيجاب. وإنما هي إشارة من طريق الورع أخذاً بالاحتياط . 


قال البغوي في «شرح السنة»: وليس فيه دلالة على وجوب 
الحكم بقول المرأة الواحدة. لأن سبيل الشهادات أن تقام عند الحكام. 
ولم يوجد ههنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم. والزوج 
مكذب لاء وبمثل هذا لايثبت الحكم حتى يكون دليلاً على جواز 
شهادة المرأة الواحدة2(9 , 


)1( المرجع السابق. 

() البخاري 84/8١؛‏ وأبو داود 75١4 ٠67“‏ أقضيةء والترمذي ١١١١‏ 
رضاع. والنسائي 6/5 نكاح . 

(9) شرح السنة 88/9. 
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المسألة الثانية 
شهادة أم المرأة أو من ترد شهادتهم من الأصول 

لو كان فيمن يشهد بالرضاع أم المرأة» أو بنتهاء على حرمة 
الرضاع بينها وبين الزوج. 

فإن كان الزوج ا والمرأة منكرة. قبلت شهادتها مع 
غيرها ‏ لأنها شهادة عليها. 

وإن انعكس فلا لأنها شهادة لها. 

قال الأصحاب: ولا يتصور أن تشهد على أمها أنها ارتنضعت من 
أم الزوج لأن الشهادة على الرضاعة تعتبر فيها المشاهدة. 

لكن يتصور أن تشهد أنها أرضعت الزوجء أو أرضعته أمهاء 
أو أختها. 


ولو شهدت الأم أو البنت من غير تقدم دعوى على سبيل 
الحسبة» قبلت. وإن احتمل كون الزوجة مدعية, لأن الرضاع تقبل فيه 
شهادة الحسبة . 


وهذا ى) لو شهد أبو الزوجة وابنهاء أو ابناها ابتداء أن زوجها 
طلقها. ولو ادعت الطلاق فشهداء لم تقبل(2©0. 


."5/9 شرح الروض 454/7 ؛ والروضة‎ )١( 


05 


قال الشافعي رحمه الله: وإن كانت المرأة تنكرٌ الرضاعً» فكانت 
فيهن ابنتها وأمهاء جزن عليها. أنكره الزوج أو ادعاه . 
وإن كانت المرأة تنكر الرضاع ‏ والزوح ينكر أو لا ينكر فلا يجوز 
فيه أمّهاء ولا أمّهاتهاء ولا ابنتهاء ولا بناتها. 
وسواء هذا قبل عقدة النكاح, وبعد عقدذته. قبل الدخول 
وبعده. لا يختلف. لا يفرق فيه بين المرأة والزوج إلا بشهادة أربع ممن 
تجور شهادته عليه ليس فيهن عدد للمشهود عليه أو غير عدل2) . 
شهادة الخالة أو العمة 
قال الشافعي: وكذلك إن كان في النسوة أخوات المرأق 
وعماتهاء وخالائهاء لأنها لا يرد لما إلا شهادة ولد أو والد5©. 
المسألة الثالثة 
شهادة المرضعة وحدهاء وفيمن يشهد 
عرفنا أنه لا يقبل عندنا في شهادة الرضاع أقل من أربع . 
وبناء على ذلك لا تقبل شهادة المرضعة. إذا شهدت وحدها على 
)1( الأم ه/4. 
(5) الأم ه/4"م. 
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وأما إذا شهدت مع غيرها من النسوةء فلها حالتان: 

الحالة 0 أن 2 أجرة 0 والصحيح في هذه 

الحالة الثانية: أن لا تدعى أجرة. وهى في هذه الحالة أيضاًء 
إما أن لا تتعرض لفعلهاء. وإما أن تتعرض له. 

فإن لم تتعرض لفعلهاء بأن شهدت بأخوة الرضاع بينهماء أو على 
أنهها ارتضعا منهاء قبلت شهادتها. 

ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرمية» وجواز الخلوة» 
والمسافرة» فإن الشهادة لا ترد بمثل هذه الأغراض . 

ولهذا لو شهد رجلان أن زيداً طلق زوجته. أوأعتق أمته. قبل 
بلا خلاف» وإن استفادا حل مناكحتها . 

وإن شهدت على فعل نفسهاء فقالت: أرضعتهاء فوجهان. 
أصحههما: تقبل . قال النووي: وبه قطع الأكثرون» لأنها لاجر شما 
ولاتدفع ضرراً. بخلاف الولادة» فإنها يتعلق بها حق النفقة 
والإرث. وسقوط القصاص وغيرها. 

وتخالف شهادة الحاكم على حكم نفسه بعل العزل» والقسام على 
وصول اللبن إلى الجوف 

ولأن الشهادة بالحكم والقسمة تتضمن تزكية النفس . 


١* 


قال الشافعي : ويجورُ في ذلك شهادة التي أَرْضَعَتَ لأنه ليس لها 
في ذلك. ولا عليها شيءٌ تُرَدُ به شهادتها. 


وكذلك تجوز شهادة ولدها وأمهاتها("». 


الشهادة الى لم يتم نصامها 

إذا لم يتم نصاب الشهادة» بأن شهدت المرضعة وحدهاء أو امرأة 
أجنبية» أو امرأتان» أو ثلاث. فالورع أن يترك نكاحهاء وأن يطلقها إن 
كان ذلك بعد النكاح . 

ويكره له المقام معها. 

لما رواه البخاري » وأبو داود. والترمذي . والنسائي عن عقبة بن 
الحارث رضي الله عنه أنه تزوج بنتاً لأبي إهاب بن عزيزء فأتته امرأة 
فقالت: إني قد أرضعتٌ عُقْبَةَ والتي تزوجء فقال لا عُقْبَُ: ما أغلّم 
بالمدينة. قال: فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : كيف وقد قيل؟) 
ففارقَهًا عُقَبَةُ فنكَحَتٌ زوجاً غيره0"©. 

وفي رواية أخرى : «كيف وقد قيل. دّغها عنكٌ) أو نحوه . 

وقوله: «دَعها عنك» إشارة إلى الكفٌ عنها من طريقٍ الورع 
)1( الأم هع" 
9) انظر ص .١6١‏ 


ع6 


لا من طريق الإيجاب والتحريمٍ والحكم اللازم ١‏ وقد مر معنا الكلام 
على الحديث7) 

قال الشافعي 3 «الأم»0" : وإذا م تكمل ف الرضاع. شهادةٌ 
أربعٍ نسوة ) أحبت له فراقها إن كان نكحهاء وترك نكاحها إن 
لم يكن نكحهاء للورع. 

فإنه أن يَدَعْ ماله نكاحةء خيرٌ من أن ينكمَّ ما يحرم عليه 

قال الشافعي: ولو نكحها ل أرق بيناء إلابما أَقْطعٌ به 
الشهادة على الرضاع . 

فإن قال قائل: فهل في هذا من خبر عن النبي صل الله عليه 
ل 

0 00 ل م عن ابن جريج » 
0 بنتَ 9 تالت امد سوداة 2١‏ در قال: 
فجئثٍ إلى النبي صل الله عليه وسلم فذكرتٌ ذلك له فأعرض » 
فتنحيت» فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد عقنت عا ارفك 

قال الشافعي : إعراضه عليه الصلاة والسلام. يُشْبَهُ أن يكون 
م يَرَ هذا شهادةً تلزمه. 


.١6١ انظر ص‎ )١( 
ه/غ"”.‎ )9 
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وقوله : «وكيفٌ وقد َعَمَت أنها أرذ ضعتك)؟ » يشْبهُ أن كون كرة 
له أن يقيمّ معها. وقد قيل: إنها أخته من الرضاعة. وهذا معنى 
ما قلنا: ان يتركها عا لاحك اه. 
شهادة الرجل إن نظر الندي عمدا 
لو شهد اثنان بالرضاع وقالا: تعمدنا النظر إلى الشدي. 
لا لتحمل الشهادة, لم تقبل شهادتهاء لأنها فاسقان بقوهماء وهذا إن 
أصرا عليه مع غيره من الصغائر بحيث غلبت معاصيهما طاعاتههما . 
وفي النظر إلى الثدي لتحمل الشهادة خلاف. والأصح الجواز. 
قال النووي: مجرد النظر معصية صغيرة. لا ترد به الشهادة مالم 
يصر عليه فاعله. ويشترط أيضاً أن لا تكون ظهرت توبته بعد ذلك. 
المسألة الرابعة 
الشهادة المطلقة 
قال النووي: أطلق جماعة منهم الإمام. أن الشهادة المطلقة أن 
بينب| قناع محرماً أو حرمة الرضاع , أو أخوّته» أو بنوته ‏ مقبولة . 
وقال الأكثرون: لا تقبل مطلقة. بل يشترط التفصيل والتعرض 
للشرائط. وهو ظاهر النص. 
قال البغوي : وهو الصحيح . لاختلااف المذاهب ف شروط 
الرضاع ء فاشترط التفصيل. ليعمل القاضي باجتهاده . 


١45 


قال النووي: ويحسن أن يتوسط فيقال: إن أطلق فقيه يوثق 
بمعرفته. قبل . وإلا فلاء وينزل الكلام عليه أو يخص الخلاف بغير 

وقد شرط ابن المقري قِ الفقيه أن يكون موافقاً» وبه صرح ابن 
الرفعة وغيره. 

قال شيخ الإسلام زكريا: نعم إن اختلف الترجيح في الواقعة 
5 المذهب». وجب التفصيل من الموافق والمخالف ذكره الأذرعي . 

قال ابن الرفعة : ويعتبر كون كل منه] مقلداً. فإن كانا مجتهدين» 
ففيه نظر, لأنه قد يتغير اجتهاد أحدهما عند الشهادة.» أي فلا يكفي 
الإطلاق مطلقاً. 

المسألة الخامسة 


وجوت التفصيل ف الشهادة في العدد والزمن وغيرها 

إذا شهد الشاهمد على فعل الرضاع والارتضاع . لم يكف 
وكذلك في الإقرار. 

بل لا بد من التعرض للوقت, والعدد. بأن يشهد أنها أرضعته. 

ويشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف على الأصح. وبه قطسع 
المتولٍ وغيره. كما يشترط ذكر الإيلاج في الرنا. 


١6ا/‎ 


قال في «البسيط» :ولا شك أن للقاضي أن يستفصله. 

ولو مات الشاهد قبل الاستفصال. هل للقاضي التوقف؟ قال 
النووي: فيه وجهان. 

قال شيخ الإسلام زكريا: أقربه| الوجوب». وكلام الرافعي 
يقتضي أن الوجهين في الجوازء والأوجه أنم| في وجوبه. 

وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيحه. 

قال الشافعي : ويجوز في ذلك شهادة التي أرضعت,. لأنه ليس لا 
في ذلك ولا عليها شيء ترد به شهادتها. 

وكذلك تجوز شهادة ولدها وأمهاتهاء ويوقفن حتى يشهدن أن قد 
أرضع المولود حمس رضعاتء. تخلص كلهن إلى جوفه. أو يخلص من 
كل واحدة منبن شيء إلى جوفه. 

وتسعهن الشهادة على هذه. 

لأنه لا يستدرك في الشهادة فيه أبداً أكثر من رؤيتهن الرضاعء 
وعلمهن وصوله بما يرين من ظاهر الرضاع”'2. اه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(0 الأم ه/ع". 
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.ماه وها ود .د ود هاو .د و وا عاو وهاه فاه فاو وه .د ه.ا وا وه واوا .د .ا .ا و مام 


حق المرضعة على الرضيع و ا 


الباب الأول 
في أركان الرضاع وشروطه 
الفصل الأول: في أركات الرضاع از ز 1 1 000 
الركن الأول: في المرضع 0 
الشرط الأول: كونها امرأة 1000 
لبن الرجل ل 


تغير طعم اللبن أو تركيبه مرا نا عام ليه خا وك بوؤد موا أل لوديا كود لراك 
شرت الدم أو القيح من الثندي 11 [ز[ز1 1[ [|1|1 1[ 1[ 1 20001 
اللبن المتزوع منه الجبن عماه هه لعا ها هد واوا مايه قافا هاه عم فعاف افنف فاه فاء 
أكل السمن وال الج دن لوو ةا بوبه دن اله وي ند تاجف ور به 1 ب 


مذاهب العلاء في اللبن المختلط ل ل م و ا ا 
قطرة اللبن في الفم أو الجب مسوك صالخاو لاود قال ب 
اختلاط لبن امرأة بلبن أخرى و امسج تكد ا وا ف را 
خروج اللبن من غير طريقه المعتاد ااا ا 0 
الركن الثالث: في الرضيع الس دوعا اد و م ا 0 


المبحث الأول: في المعدة ا 


الصبي يتقايأ اللبن ا ا انقفو و أن ل م ا 0 


الحقن باللبن ووصوله الدماغ قالعقاعا م .ا قا مادام 


الصب في الأنف والأذن والعين م ا ا ا 


مذاهب العلماء في السعوط والوجور والحقن 


١ 


عاءا عا ما .د اود .د .ا هد مدا .د مد م 06م 


الحلب من النائمة ا ا 
مذاهب العلماء 5 لبن الميتة ماأعا عاق قاقد قاد هد .د فد قاقد قد .د ةد مد فد هد ها رامد مد مام 


الشرط الثالث: كونها حتملة للولادة ا 0 
لبن البكر ا 111 0 


.ىد قا .ا واه .ا .ا .د .ا ها مد .د مدا عام 


امد لمبحث الثاني : في الصبي وضوابطه . . . 
الأدلة على أن الرضاع لا يؤثر بعد الحولين 
مذاهب العلماء في زمن الرضاع د 


يه عه هذ اواو اوها "فيه بهار ها اه هد ذه 


الرضاع بعد الحولين ا 00 


المبحث الثالث: في الحياة في الرضيع . . 


الفصل الثاني: في شروط الرضاع لا و 
ضابط الرضعة حم م 


كيفية التعدد في الرضاع 0 


تنوع الرضاع تمر ا ل 


الشك في الرضاع 01119 
لبن الرضاع للرجل مح ا 1 
مذاهب العلماء في لبن الفحل ا 
ثبوت الأبوة دون الأمومة 501000 
ثبوت الأمومة دون الأبوة 76 ش*5ظ 


حل 


.افا قاع .د .د .د هد ه.داردا ود ود ندا مدا ندا نام 


#.هاه ها ها هما» وه أعاعد وا .د وا. .اوها هم 


هاه .ها هاه وه هاعد ود ود وها .د وا هاه 


« ماه فوفد عد هد واو .د .ا ود ود هد و واه 


هع ها ى ا » د ودود ودود .د ود و .ا .د .ا ماه 


الباب الثالث 
في الرضاع القاطع للنكاح , وحكم الغرم. والمصاهرة 


الفصل الأول: في انقطاع النكاح وحكم الغرم 1000 
أولاً : انقطاع النكاح بالرضاع ل و ل ا ا ا 
ثانياً: الغرم المتعلق بانقطاع النكاح 000 
العبد ترضع أمه زوجته واحمبة سواه أ كا الخ فم عع الج عم 
المفوضة الصغيرة ترضعها أم الزوج بتكم لاسو وام انم م 
الأجنبي يوجر الزوجة لبن أم الزوج 89 طه511 
غرم المكرهة على الإرضاع بالا مدق مر و كمقر نوا ال ا 4 
الريح تحمل اللبن من الكبير إلى جوف الصغيرة 0111ظ2ظ 
أم الكبيرة ترضع الصغيرة وصور أخرى. ... 00 
متى يجب الغرم ب 11 0 ا ا 0 


تزوجا صغيرة وكبيرة» ثم طلقا وعكساء وأرضعت الكبيرة الصغيرة . 
نحته صغيرة وكبيرة طلقها ف كو وت تنام ار 


تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتههما فاأقاقا .ا قا مد فاه هد هد قد .ا .د هد قد قدها .د فد مد 6د م امم 


الأمة الكبيرة ترضع زوجته الصغيرة ورت ا 
تحته كبيرة وثلاث صغائر جا نطاومك ا الت ص مم 
تحته كبيرة وصغيرة أرضعتها أم الكبيرة ا ل ا ا 
صغيرة وثلاث كبائر أرضعتها كل خساً 110( 
أربع صغائر أرضعتهن أجنبية لظ 
تحته صغيرتان وكبيرتان ان 0 

تحته كبيرتان وصغيرة يز ز 11 10001 


ثلاث صغائر ترضعهن ثلاث خالات للزوج 
كبيرة لها ثلاث بنات وله ثلاث صغائر تحته . 


صغير نكح بنت عمه الصغيرة 21071 

الباب الرابع 

فى الاختلاف 
الفصل الأول: في دعوى الرضاع وحكمها ا ا 10 
الرجوع عن الإقرار 0000 
الأب يقر بالرضاعء ثم يرجع 8ب 0000 
اتفاق الزوجين على الرضاع 0 
اختلاف الزوجين في الرضاع ادعاه وأنكرته حا قرو ل 1 
اختلاف الزوجين فادعته وأنكره 0000000 
الأمة تقر بالرضاع لغير سيدها 0 


الفصل الثاني: في كيفية الحلف في الرضاع . 


يدج 


.ما .ا .داه ود .د .د .دا .دا .د هد 6د م6 ه 


.اعد .ا ماه .داعاع د وا هد هد هه هد ٠‏ 


الفصل الثالث: في الشهادة على الرضاع 10000 
المسألة الأولى: فيم يثبت الرضاع من الشهادة 000 


مذاهب العلماء في الشهادة على الرضاع ا 


.اثاهد هه ه 


المسألة الثانية : شهادة أم المرأة أو من ترد شهادتهم من الأصول 7 


شهادة الخالة أو العمة تيونو سوق أون هأ رع مقر جم منسف حع اان اممة 
المسألة الثالثة : شهادة المرضعة وحدها أو مع غيرها 570 
الشهادة الي / يتم نصابها بت ب جه ل در با افر افر 0 


شهادة الرجل إن نظر الثدي عمداً 1ط 
المسألة الرابعة: الشهادة المطلقة ل 


المسألة الخامسة : وجوب التفصيل في الشهادة في العدد والزمن 


هت 2/7 


حل 


.مها فاه . 


